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  مقدمة

الشراء بیع و خلال اللقدیم من ارتبط مفهوم حمایة المستهلك، بالتعامل البشري منذ ا

وكفلت الأدیان السماویة كما القوانین الوضعیة هذه الحمایة فقد قامت لسلع، وتبادل ا

، وإغریقیة ورومانیة بحمایة )قانون حامورابي( الحضارات القدیمة من مصریة وبابلیة 

.... المستهلك فأصدرت القوانین التي تتعلق بالأغذیة كالغش في اللحوم، والحبوب والزیوت

  .الخ

لا یقتصر على العبادات فقط، وإنما یشمل  ملا للحیاةسلام باعتباره نظاما شاوالإ

المعاملات حیث وضع إطارا أخلاقیا محددا لعملیات التجارة والتبادل وفرض العقوبات التي 

  .تكفل حمایة المستهلك والحض على الأمانة في البیع والشراء

 الأنعامسورة '' وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط'' وحذر القرآن الكریم من الغش التجاري 

، ونهى عن بیع ''شنا فلیس منامن غ'' وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم . 54یة الأ

  ).وهو ما كان ظاهره یغري المشتري، وباطنه مجهول(رالغر 

ي عصرنا هذا وبالخصوص زمن العولمة والانفتاح الاقتصادي، الذي كانت له أما ف

للمنتجات والسلع المتوفرة في الأسواق، والخدمات فائدة على المستهلك من حیث الكم الهائل 

والتي ساعدت على تحسین المستوى المعیشي للمستهلك الجزائري، وفي مقابل هذه 

الایجابیات التي نتجت عن هذه التطورات فإن هناك جوانب سلبیة كثیرة حیث غزت الأسواق 

احتكار الأسواق وما منتجات یجهل مصدرها وطبیعتها وزادت هذه الحریة الاقتصادیة من 

جات، أو الخدمات، نظرا یة المستهلك في اختیار بعض المنتترتب عنها من تأثیر على حر 

ینة، والتحكم للقدرة الاقتصادیة التي یتمتع بها بعض الأعوان الاقتصادیین في مجالات مع

  .جات والخدمات التي یحتكرونهافي أسعار تلك المنت

كانت على حساب الجودة والنوعیة، وانعدام جات والخدمات كما أن وفرة المنت

  .المطابقة للمواصفات والمقاییس القانونیة، والتنظیمیة المعمول بهما

وأصبح المستهلك عرضة لمناورات وتلاعب المتدخلین نتیجة الجشع، والرغبة في تحقیق 

ه الربح على حساب صحة وأمن المستهلك ومصالحه المادیة والمعنویة، الذي یدفع ثمن هذ



الممارسات، نظرا لانعدام الثقافة لدى المستهلك الجزائري، والتي تعكسها الزیادة في معدلات 

جات والخدمات لاحتیاجاته، ودون مقدرة وعي منه بمدى  ملائمة تلك المنت الاستهلاك دون

  .على اكتشاف عیوبها أو مدى مطابقتها للمواصفات مثلا

محدق بأمن المستهلكین هو تنوع المنتجات وتعقدها، الأمر ال ومما زاد من تفاقم الخطر      

المنتوج المقلد  السلیم،المطابق و  غیرالذي یمنع المستهلك من التمییز ما بین المنتوج 

والمغشوش من حیث إنتاجه وتركیبه وتسویقه إلى غایة وصوله إلى المستهلك، الذي یعتبره 

   .تصادیةعلماء الاقتصاد الطرف الأخیر في الدورة الاق

جات والخدمات قبل لتي یمارسها المتدخلین على المنتونظرا لضعف الرقابة الذاتیة ا

عرضها للاستهلاك، وعدم فعالیة وسائل الدفاع الفردیة في ضمان الحمایة اللازمة، دفع 

جات والخدمات لمنع المساس مراقبة المنتتتولى بالمشرع الجزائري إلى استحداث أجهزة 

بالمستهلكین عند تعاملهم مع المتدخلین، ونظرا لتعدد هذه الأجهزة وتفرقها في قوانین مختلفة 

بحیث یصعب التعرض إلیها بالدراسة في فترة وجیزة كحالتنا هذه، فقد ركزنا دراستنا على 

والأجهزة ذات قمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك و  09/03الأجهزة التي أشار إلیها القانون 

  . الصلة الوثیقة بالمستهلك

حیث رأى المشرع من خلال هذا القانون أن ضمان تطبیق أحكام وتنظیمات قانون 

لا یأتي إلا من خلال الاستعانة بوسائل الدفاع الجماعي للمستهلكین  ،حمایة المستهلك

ك عبر مختلف مراحل النشاط المكملة لعمل الأجهزة الإداریة التي أوكل إلیها حمایة المستهل

والتحقق من  ،جات والخدمات المعروضة للاستهلاكمن خلال مراقبة جودة المنت ،الاقتصادي

مدى توفر المقاییس والمواصفات القانونیة للمنتجات، ضمان احترام المتدخل لالتزام الرقابة، 

  .القضاءمعاینة المخالفات المرتبطة بالجودة وإثباتها ومتابعة مرتكبیها أمام 

بالإضافة إلى الهیئات الاستشاریة التي أسند إلیها دور المساهمة في وضع السیاسة         

القیام بالتحالیل المتعلقة بنوعیة و وضع وتنفیذ السیاسة الوطنیة للتقییس  للاستهلاك ،الوطنیة 

  .السلع والخدمات، ضبط السوق وردع الممارسات الاحتكاریة



لمعاقب اومتى تأكد المساس بالمستهلك من طرف المتدخلین، بارتكاب إحدى الجرائم 

علیها في قانون العقوبات في حق المستهلك، فإن السلطة القضائیة هي الجهة الوحیدة 

وتتجلى  .المجتمع باسمالجرائم، فتوقع على إثرها الجزاء الجنائي ختصة بمتابعة وقمع هذه الم

من عدة نواحي، منها أن حمایة المستهلك تعد ترجمة فعلیة لحقوق  أهمیة موضوع الدراسة

الإنسان، هذه الحمایة تجد مصدرها على المستوى العالمي في میثاق حمایة المستهلك الذي 

 أفریل 09، المؤرخ في 39/248احتضنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 

تهلك كما أن المستهلك یعد الطرف الضعیف في ، المتضمن الحقوق الأساسیة للمس1985

ویترتب على ذلك في الغالب عدم التوازن في هذه العلاقة والتي قد أمام قوة المتدخل، الع

أضف إلى ذلك أن المستهلك یعد حلقة مهمة في العملیة  .تحتاج إلى الاهتمام بها

ء التسویق في الدول الاقتصادیة، فهو المقصود بهذه الخدمات والمنتجات، إذ یهتم خبرا

المتقدمة أثناء دراستهم بالتركیز على المستهلك ویسعون لربحه من خلال الحرص على 

  .الثمن والجودة في العملیة الاقتصادیة، حتى تستمر مؤسساتهم في الوجود ،ضمان حقه

أما الهدف من دراسة هذا الموضوع فیكمن في تسلیط الضوء على نصوص قانون 

ختلف المراسیم التنفیذیة المتعلقة بالموضوع من أجل إبراز مدى تحقیق حمایة المستهلك وم

الحمایة الكافیة للمستهلك من خلال الصلاحیات المخولة لهذه الأجهزة، وبالتالي التعرف على 

واقع حمایة المستهلك في الجزائر، التعرف على طبیعة حقوق المستهلك ومدى تحققها 

بحمایة المستهلك والوسائل التي تستخدمها في  معنیةعلى واقع ودور الجهات ال الإطلاع

ذلك، وبالتالي  الإسهام مع جهود الآخرین والمهتمین بحمایة المستهلك في الجزائر من خلال 

  .تقدیم الاقتراحات والتوصیات الملائمة بهذا الشأن

في حین أن أسباب اختیار الموضوع منها ما هي موضوعیة، تتمثل فیما نراه على 

یذهب ضحیتها من حین لأخر العدید من المستهلكین من جراء من جرائم لواقع أرض ا

زت الأسواق، أما الأسباب التسممات الغذائیة، والحوادث المترتبة عن الأجهزة المقلدة التي غ

افة إلى كونه موضوع لأننا مستهلكون، فنحن عینة مباشرة لموضوع الدراسة بالإض الذاتیة

ولعل أهم  ،أنواع الجرائم التي تمس المستهلك في أي وقت لاحقتطور حیوي ومتجدد ب

الصعوبات التي واجهتها في إنجاز هذه الدراسة هي أن أجهزة الرقابة لا یتضمنها قانون 



حمایة المستهلك لوحده، وإنما تحكمها قوانین ومراسیم تنفیذیة متعددة یصعب جمعها والتحكم 

ع بهذا الحجم والأهمیة، بالإضافة إلى أنه وبالرغم فیها في وقت ضیق لا یتسع لدراسة موضو 

من توفر العدید من المراجع العامة فإن هناك نقص في المراجع المتخصصة، وبالخصوص 

  .الجزائریة باعتبار أن أجهزة الرقابة تختلف من تشریع إلى آخر

في حمایة  مدى فعالیة أجهزة الرقابةما  :تمثل فيیة تالإشكال، فإن ومن خلال ما سبق ذكره

المتعلق بحمایة  09/03صلاحیات في إطار القانون  المستهلك، من خلال ما تتمتع به من

  .المستهلك وقمع الغش؟

  :التساؤلین التالیین اویتفرع عنه

  ما طبیعة هذه الأجهزة؟ 

فق المشرع الجزائري من خلال قانون حمایة المستهلك ونصوصه التنظیمیة  وهل وُ 

  الأجهزة؟في  تأطیر هذه 

أساسا في المنهج  مركب والمتمثلهج منعتماد تم اوللإجابة على هذه الإشكالیة 

التاریخي من خلال التعرض إلى ظهور تنظیمات الدفاع الجماعي عن المستهلكین 

وانتشارها، والمنهج التحلیلي وذلك من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة 

نهج الوصفي لبیان هذه الأجهزة موضوع الدراسة وفي بعض التي تناولت الموضوع والم

للمقارنة بین بعض النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة  ،الأحیان المنهج المقارن

  .المستهلك

ول في الفصل خطة ثنائیة مقسمة إلى فصلین، نتنا ا لأهداف الدراسة سنعتمدوتحقیق

  .في حمایتهمودورهم داریة والأجهزة الإظیم المستهلكین الأول، تن

فیه، صلاحیات الأجهزة الاستشاریة والقضائیة في حمایة  ناأما الفصل الثاني فتناول

  .المستهلك
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  تنظیم المستهلكین والأجهزة الإداریة ودورهم في حمایتهم: الفصل الأول

إن تزاید التجاوزات الصادرة من المتدخلین على المستهلك الضعیف، وما یترتب عنها من 

دفع بالمستهلكین للتحرك بحثا عن سبل إضرار بصحة وأمن المستهلك ومصالحه المادیة، 

  .للدفاع عن أنفسهم في مواجهة هذه الانتهاكات المتكررة، والمطالبة بحقوقهم المسلوبة

ونتیجة لهذه الحركة والاستفاقة من قبل المستهلكین ظهرت تكتلات من جانبهم تسعى   

  .متدخل القويللدفاع عنهم وإعادة التوازن للعلاقة غیر المتكافئة بین المستهلك وال

وبالموازاة مع هذا التكتل بادر المشرع الجزائري إلى إیجاد هیئات إداریة متخصصة   

أوكل إلیها مهمة حمایة المستهلك وقمع الغش من خلال التقصي عن المخالفات المرتكبة في 

  .مجال بیع المنتجات والخدمات والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكین

وعلیه سنجیب على هذا التساؤل من ..... ت والأجهزة الإداریة؟فما هي هذه التكتلا  

: تنظیم المستهلكین، ونفرد المبحث الثاني لـ: خلال مبحثین نخصص المبحث الأول لـ

  .الأجهزة الإداریة

 



المستھلكوالأجھزة الإداریة ودورھم في حمایة تنظیم المستھلكین   الأول الفصل   
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  تنظیم المستهلكین : المبحث الأول

أثبت الواقع الدولي في ظل حریة اقتصاد السوق أن تنظیم المستهلكین یعد من أنجع 

 مقدمة أوسواء كان منتجا، تاجرا ، فحمایة مصالحهم في مواجهة المحتر ل ةیالواقالوسائل 

، حیث لم تعد أجهزة الدول المتقدمة وبالخصوص النامیة تقوى على مجابهة جشع   خدمات

الإخلال وبالتالي  المستهلكین،فهم یستعملون أحدث التكنولوجیا للتحایل على  المحترفین،

  .المستهلكالقانونیة المترتبة علیهم قبل  بالالتزامات

ات على المستوى الدولي فعالیة حیث تعد جمعیات حمایة المستهلكین من أكثر الهیئ

علاوة على الإعانة الجادة والإیجابیة  ع من الحمایة الذاتیة للمستهلك،نو  إیجادفي  1وتأثیرا

 إمكانیاتها، بالرغم من قلة حكومیة في مجال حمایة المستهلكینالتي تقدمها لأجهزة الرقابة ال

 .على جمیع الأصعدة یستوجب دعمها، مما لمهامها دائهاأوالصعوبات التي تواجهها أثناء 

أصل هذه ، ولدراسة هذا الموضوع فمن الضروري أن نبین مفهوم حمایة المستهلك

وسنوضح ذلك   تعریفها وكیفیة تدخلها لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، ،الجمعیات

  :على النحو التالي

  مفهوم حمایة المستهلك: لأولالمطلب ا

توضیح مفهوم حمایة المستهلك یتطلب معرفة من هو المستهلك أولا ثم نبین ما  إن

المقصود بالعملیة الاستهلاكیة، وسنتناول ذلك من خلال فرعین على أن نعرض في فرع 

  .ثالث مفهوم حمایة المستهلك

  المستهلك المقصود ب: الفرع الأول

بالنسبة لمعظم نفسه  تعریف موحد للمستهلك والشيء اختلفت الآراء الفقهیة في تحدید

المختلفة للمستهلك بشأن المفهوم  اتریفلیة، ودون الخوض في تفصیلات التعالتشریعات الدو 

الذي قدمه المشرع  لفقهي للمستهلك ثم سنبین التعریفوالواسع فإننا سنتناول المفهوم االضیق 

                                                             
 ،مجلة الحقوق، )دراسة مقارنة ( الإذعان إلىالمؤدیة  الاحتكام، حمایة المستهلك من الممارسات الهیثم عمر سلیم  1

  .231 ، ص2013 ، سنة6، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، عدد10المجلد
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  الأخرىلضیق للمستهلك كغیره من التشریعات تبنى المفهوم ا باعتبارهالجزائري للمستهلك 

  .1إلى هذا المنهج الفقهي انحازتالتي 

  التعریف الفقهي :أولا

  :أنه" جمال النكاس"یقصد بالمستهلك حسب 

 ، من أجل توفیر ماوغیرها رمختلفة من شراء وإیجا ایبرم عقود يذذلك الشخص ال''

الكمالیة الآنیة الضروریة و سلع ومواد وخدمات وأغذیة وأدویة لإشباع حاجته من یحتاج إلیه 

المستقبلیة  دون أن تكون له نیة المضاربة  بهذه الأشیاء عن طریق إعادة تسویقها كما هو و 

الأشیاء  ، ودون أن تتوفر له القدرة الفنیة لمعالجة)التاجر(نسبة للمنتج أو الموزع الب الحال

لع كل إنسان یستعمل الس: "وهلك هكما یرى جانب آخر من الفقه بأن المست. 2''إصلاحهاو 

ع سلع أخرى، أو إعادة بیع السلع التي صنی، ولیس بهدف توالخدمات لتفي بحاجته ورغباته

  .3''اشتراها

غا من المال ذلك الشخص الذي ینفق مبل" :بأنه المستهلك افقد عرفو  الاقتصادأما فقهاء 

كل شخص طبیعي الذي في "كما عرف بأنه " خدمة أو سلعة معینة  مقابل الحصول على

خارج نطاق تجارته أو أعماله أو مهنته یحرر عقدا مع مورد بنفسه في أثناء القیام بنشاطه 

  .   4"المهني أو التجاري

  ع الجزائريتعریف المشر : ثانیا

من القانون رقم  الفقرة الأولى 3لجزائري المستهلك بموجب المادة عرف المشرع ا

كل شخص طبیعي أو : "المستهلك هوبأن  ،لق  بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتع 09/03

                                                             
  .32، ص 2012 سنة منشورات الحلبي الحقوقیة،، الوجیز في قانون حمایة المستهلك، فاتن حسین حوى  - 1
، كلیة مجلة الحقوق الكویتیة، حمایة المستهلك وأثرها على النظریة العامة للعقد في القانون الكویتي ،جمال النكاس - 2

  .47ص ، 1989، سنة  2الحقوق، جامعة الكویت، عدد 
 ،مجلة جامعة دمشق، حمایة المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لذى المواطن السوري، طارق الخیر - 3

  . 92 ، ص2001سنة  ،العدد الأول، سوریا 17مجلد
ص  ،2012 سنة الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة،، حمایة المستهلك الإلیكتروني، كوثر سعید عدنان خالد - 4

27.  
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النهائي من أجل تلبیة  للاستعمالخدمة موجهة  سلعة أو، اأو مجان، بمقابل معنوي یقتني

  .1"حیوان متكفل به أو شخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخرال تهحاج

  الطرف المقابل: ثالثا       

ستهلك یقابله شخص آخر في عقود من خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن الم

وبالتالي  مقدم المنتوج أو الخدمة للمستهلكبمعنى  ،2المتدخلأو  هنيیعرف بالم، و ستهلاكالا

 ، مما یستوجب حمایة المستهلك منهذا النوع من العقود وأكثر خبرة فهو طرف قوي في

  .جشعه وخداعه

   الاستهلاكیةالمقصود بالعملیة : الفرع الثاني

یبقى له وجود إن كان مادة  مثلا فلا ،3وإفناءه ستنفادها الشيء ستهلاكبایقصد 

 الاستهلاك، معنى ذلك أن ألبسة إن كان جهازا أو للاستعمالأو یصبح غیر صالح  ذائیةغ

من خلالها إلى تلبیة معنویا  أو، سواء كان طبیعیا الشخص فدیه اقتصادیةهو عملیة 

حاجاته الآنیة دون قصد تحقیق الربح وبالتالي فإن هذه العملیة هي آخر حلقة ضمن 

كما یعرف بأنه عملیة استغلال  .لتي یمر عبرها المنتوج أو الخدمةا الاقتصادیةالسلسلة 

إهلاكها وتحویلها من  یمكن الاستفادة منها بعد ث لای، حالإنتاجالموارد مقارنة مع عملیة 

  .4الإنسانأجل تلبیة حاجیات ورغبات 

                                                             
، الصادرة 15تهلك وقمع الغش ، ج ر ، العدد المتعلق بحمایة المس 2009فیفري  25المؤرخ في  09/03 القانون رقم -  1

  .2009مارس  8
كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض : لمتدخلا: "من القانون نفسه، بأن 7نصت المادة الثالثة فقرة  - 2

، المتعلق بضمان المنتوجات 90/266كما نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم ". للاستهلاك المنتوجات

هو منتج : المحترف: "، بأن1990سبتمبر  19، الصادرة في 40،  ج ر، العدد 1990سبتمبر  15والخدمات، المؤرخ في 

ضمن إطار مهنته، متدخل زع، وعلى العموم، كل ، أو تاجر، أو مستورد، أو مستورد، أو مو حرفيأو صانع، أو وسیط أو 

  ". في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك

  .871، ص  1986دار المشرق للنشر، بیروت، سنة  ،علامالمنجد في اللغة والأ  -3
4 - Marie régal, la protection du consommateur par le droit de la concurrence, mémoire de 
master 2, université de Montpellier 1, centre de droit de la consommation et du marche 
(une 5815 CNRS dynamiques du droit), année 2011, p7.   
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  مایةحالمضمون :  الفرع الثالث

منهم من عرفها لغویا ، فة في تحدید مفهوم حمایة المستهلكلآراء الفقهیاتعددت 

  .وهناك من عرفها اصطلاحا

  ةلغ:  أولا

الحصول على رعایة المستهلك ومعاونته في " :تعني  الحمایة لغتا بأنیرى البعض 

المعیشي وحیاته في المجتمع، وذلك بأسعار  استقرارهیلزمه من سلع وخدمات یتطلبها  ما

ها أنشمع منع أیة أخطار أو عوامل من  اهفي كل الأوقات وضمن الظروف كلمناسبة 

" لیفارردان أو جو "، وقد أشار إلى ذلك "لیلهتض وألحه أو تؤدي إلى خداعه الإضرار بمصا

  .1"حمایة المستهلك تعني حفظ  حقوقه وضمان حصوله علیها إن : "بقوله

   اصطلاحا: ثانیا

مجموعة القواعد : "، حیث یقصد بحمایة المستهلكاصطلاحیاوهناك من عرفها تعریفا 

حصوله على  عن المستهلك وكذا ضمان ىوالأذات التي تهدف إلى منع الضرر والسیاس

  .2"حقوقه قبل البائعین

  ماهیة جمعیات حمایة المستهلك :المطلب الثاني

ت دحمایة المستهلك یجب الرجوع إلى العوامل والأسباب التي أ اتلمعرفة أصل جمعی

ى تشكیلات مدنیة كیف تطورت إلة المستهلك على المستوى الدولي و إلى ظهور حركة حمای

   .السوق اقتصادحریة نبین مدى أهمیتها في ظل نتطرق إلى تعریفها و للدفاع عن حقوقه، ثم 

  

  

                                                             
  .93لخیر، المرجع السابق، ص طارق ا -  1

كلیة ، شمال إفریقیا اقتصادیاتمجلة ، غیر الحكومیة في حمایة المستهلك المنظمات مصطفى محمود عبد العال، دور - 2

   .192 ص ،ت ، د4 عدد ،الحقوق جامعة الشلف
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  طور جمعیات حمایة المستهلك دولیانشأة وت: الفرع الأول

ى الجمعیات یجب الوقوف علهذه لبحث عن أسباب وعوامل نشأة وتطور ل

  .ساهمت في تطورهاالظروف التي الأسباب التي أدت إلى نشأتها و 

   أسباب نشأتها: أولا

سنة  )كساد السلع( الاقتصادیةالأولى والثانیة، وبینهما الأزمة  تانن العالمیات الحربأد

 تدمیربسبب  الاقتصاديالوضع  تدهور إلى ظهور حاجة المستهلكین للحمایة نتیجة 1929

  .1الید العاملة في الحرب وانخراطالمصانع 

أنفسهم  مما أدى بالمستهلكین إلى تنظیم 2،لقدرة الشرائیة إلى مستویات دنیاحیث تراجعت ا

یكیة في الفترة ، فظهرت الجمعیات في الولایات المتحدة الأمر في جمعیات لحمایة حقوقهم

إلى أن تأسست  1950ثم تبعتها أوروبا والقارات الأخرى بعد سنة  ،1936 و 1927مابین 

میز هذه المرحلة هي  إن أبرز ما. 19603 المستهلكین سنة  لاتحاداتالمنظمة الدولیة 

وأقر  1962 مارس 15إلى الكنغرس في  "جون كندي"وجهها الرئیس الأمریكي  الة التيالرس

یهتم بمطالبها وهو  الأكثر أهمیة والتي لا الاقتصادیةبأن المستهلكین یكونون المجموعة 

، الحق الحق في المعرفة الحق في الأمان،: قانون  یضمن لهم الحقوق التالیة یأمل في سن

  .4الحق في سماعهم، بین السلع الاختیارفي 

  

  

                                                             
 ص ،2007سنة  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،ى، الطبعة الأول)دراسة مقارنة (حمایة المستهلك المنعم موسى عبد  -  1

343.  
جامعة  ،كلیة الحقوق ،مذكرة ماجستیر ،)دور و فعالیة (المستهلك في الجزائرجمعیات حمایة  بن لحرش نوال، -   2

  .13 ص ،2013سنة الناقشة  ،الجزائر
  .94 ص ،طارق الخیر، المرجع السابق -  3
بالنظر إلى الحقوق التي اكتسبها المستهلك في هذا  ،فیما بعد یوما عالمیا للمستهلكمارس  15تاریخ  عتمدأو قد  -   4

  .الیوم
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  الظروف التي ساهمت في تطورها: ثانیا      

الذي كان ''  Vance Pakard'' :ناتج عن وعي الأفراد مثل ن تطور هذه الحركةإ

''  الأمریكي وكذلك 1الإعلانات التجاریة تحدثهاأن  یمكن أول من صرح بالأخطار التي

Ralph Nader   ''1959التي أنتجت سنة  ''كورفر '' إصداره كتابا بخصوص سیارة بعد 

  -speed unsa fedat-وأحدثت عواقب وخیمة بما سببته من حوادث فسماها في كتابه 

مجال الدفاع عن  الأولى في الانطلاقةفكان هذا الكتاب  ،)غیر آمنة على أي سرعة(

  .2مصالح المستهلكین

، كحادثة تسویق دواء ممیت في لحقوق المستهلك الانتهاكاتكما تذكر العدید من 

 Gerver Baby"  ، و كذالك قضیة حلیب الرضع" jylenol" باسمأمریكا و الذي عرف في 

Food  " ولایة أمریكیة 30في  التظاهرالذي یحتوي على الزجاج مما أدى بالمستهلكین إلى، 

جمعیات للدفاع في  انتظامهمفكانت كل هذه العوامل من أسباب تطور حركة المستهلكین و 

وبموجب القرار  1985سنة من  أفریل 9وفي  .3بةفسهم و المطالبة بحقوقهم المسلو عن أن

 ،المستهلكأقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة المبادئ الإرشادیة لحمایة  39/248رقم 

أعلنها الرئیس الأمریكي إضافة إلى حق المستهلك في إشباع  التيحیث تضمنت الحقوق 

  .4والحق في الحیاة في بیئة صحیةحق التثقیف  ،حق التعویض ،الأساسیة احتیاجاته

         تعریف جمعیات حمایة المستهلك : لفرع الثانيا

مدنیة تتشكل من المستهلكین أن جمعیات حمایة المستهلك ذات طبیعة  عتباربا

تهدف إلى  لا مادامت بدأمال، فهي بذلك لا تختلف عن الجمعیات الأخرى من حیث ذاتهم

ثم نعرض  ،)الفرع الأول( كما عرفها الفقه  ،م .ح .ج .وعلیه سنتناول تعریف الربح،تحقیق 

  ).الفرع الثاني (تعریفها من وجهة نظر المشرع الجزائري 

                                                             
  .13ص ،المرجع السابق ،بن لحرش نوال -  1
  .95ص  ،، المرجع السابقطارق الخیر -  2

  3 .96نفسه، ص  ، المرجعرطارق الخی -
الملتقى الوطني الخامس  ،لكالقواعد المرتبطة بحمایة صحة وامن ومصالح المسته: مداخلة بعنوان ،جیلالیة دلیلة - 4

  . 9، ص 2012ماي  16،17یومي  یحیى فارس، المدیة،ة جامع كلیة الحقوق ،كالمستهللحمایة 
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  التعریف الفقهي: أولا

، وعلیه ي نفس المعنى، في هذا الشأن ولكونها تصب فریف الفقهیةاالتع نظرا لتعدد

هیئات شعبیة حیادیة : "رى بأن جمعیات حمایة المستهلك هيسنتناول التعریف الذي ی

لها بالدولة یؤسسها نشطاء تنشأ لأغراض غیر مربحة لا علاقة  ماعيتاجیة ذات طابع عتطو 

 المتخصصین في المجالات المختلفةوالعلمیة و  جتماعیةالاالمجتمع من كافة فئاته 

  .1"التجارة والصناعة غرف مختلفة و ال الاتحاداتو 

  الجزائريالمشرع تعریف : انیثا 

 21المؤرخ في 87/15رقم  اعترف المشرع الجزائري بالجمعیات بموجب القانون

 4 المؤرخ في 90/31جب القانون رقم المتعلق بالجمعیات والملغى بمو  ،1987ة جویلی

المؤرخ  12/06 قممن القانون ر  73والذي ألغي هو الأخر بمقتضى المادة  1990دیسمبر

  .منه 17بموجب نص المادة  2الذي منحها الشخصیة المعنویة، و 2012جانفي 15في 

بتیارت  ثم عقب ذلك تأسست الجمعیة  1987أنشأت أول جمعیة جزائریة سنة  حیث       

اصة بالدفاع ظهرت الجمعیة الخ 1989، وفي سنة 1988الوطنیة لحمایة المستهلك سنة 

  .3كذلك الجمعیة الجزائریة لترقیة وحمایة المستهلك بالبلیدةعن مصالح المستهلك و 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك كذلك بدور  89/02وقد اعترف القانون رقم 

، كما أكد على ذلك القانون 4منه 23و 12بموجب المادتین رقم جمعیات حمایة المستهلك 

                                                             
الملتقى الوطني الأول حول حمایة المستھلك في ظل دور جمعیات حمایة المستھلك، : سامیة لموشیة، مداخلة بعنوان - 1

، ص 2008 أفریل 14و  13، معھد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي، الوادي، یومي الانفتاح الاقتصادي
285.  

 2عدد ، ، المتعلق بالجمعیات، ج ر2012جانفي  12 المؤرخ في، 12/06من القانون رقم  17تنص المادة رقم  -  2

كنها تكتسب الجمعیة الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها ویم" : ، على أنه2012جانفي  15الصادرة في 

  ...."حین إذن القیام 

  .284شیة، المرجع السابق، ص سامیة لمو  -  3
بالقواعد العامة لحمایة المتعلق  1989فیفري  7المؤرخ في  89/02القانون رقم من  2فقرة  12حیث نصت المادة  -   4

إلى ذلك فإن جمعیات حمایة المستهلكین  إضافة: "... ، بأنه1989فیفري  8الصادرة في ، 6، العدد ج ر المستهلك،

  = المنشأة قانونا لها الحق في رفع دعاوى أمام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي ألحق بالمصالح المشتركة 
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وهذا  1الفقرة الثانیة 21الغش في نص المادة ستهلك وقمع الم المتعلق بحمایة  09/03رقم 

 نشاء، غیر أنه أسند مسألة الإمنه 94بموجب نص المادة  89/02بعد إلغاءه للقانون رقم 

  .مذكور أعلاهال 12/06القانون رقم  والتنظیم وسیر عملها إلى

من القانون  2الثانیة عرف المشرع الجزائري الجمعیات بمقتضى نص المادةوقد        

بها ومنحها صلاحیات  اعترففقد  89/02، أما القانون رقم المتعلق بالجمعیات 12/06

بموجب نص  ،غ.ق .م.ح: بـالمتعلق  09/03عرفها القانون غیر أنه لم یعرفها في حین 

ف إلى ضمان حمایة المستهلك دكل جمعیة منشأة طبقا للقانون، ته...": بأنها 21المادة 

  ".وتوجیهه وتمثیله  من خلال إعلامه وتحسیسه

  أهمیة جمعیات حمایة المستهلك: لثالفرع الثا

تلعبه دفاعا عن المستهلك  تكمن أهمیة جمعیات حمایة المستهلك في الدور الذي

فهذه الأخیرة تتمتع  ،ل النامیة عنه في الدول المتقدمةأهمیتها بالخصوص في الدو  وتزداد

المحلات التجاریة كثرة المصانع و  ىویرجع ذلك إل، 3بأسواق واسعة بالنسبة للسلعة الواحد

  .لك السلع مادام هناك البدیل عنهاوالغش خوفا من مقاطعة ت الاحتكارفتقل نسبة 

بالمقابل فلا یكون للمستهلك في الدول النامیة خیار آخر حتى وإن كانت السلع غیر و 

  وبعد ضقلة العر هو ، والسبب في ذلك اصفات المعمول بها في تلك الدولةمطابقة للمو 

  . ثیر من الأحیان تغطیة كل الأسواقالرقابة الحكومیة التي یصعب علیها في ك هیئات

                                                                                                                                                                                              

یمكن : "من نفس القانون بأنه 23، كما نصت المادة "للمستهلكین قصد التعویض عن الضرر المعنوي الذي ألحق بها= 

  ."تهلكین أن تقوم بدراسات وإجراء خبرات مرتبطة بالاستهلاك على نفقتهاجمعیات حمایة المس
یمكن أن یعترف لجمعیات حمایة : " بأنه السالف الذكر  ،09/03 رقم من القانون 2الفقرة  21تنص المادة  -  1

في التشریع والتنظیم المستهلكین المذكورة في الفقرة أعلاه بالمنفعة العمومیة ضمن الشروط والكیفیات المنصوص علیها 

  ."المعمول به 
، تجمع الجمعیة في مفهوم هذا القانون تعتبر: " على أنه، المذكور أعلاه، 12/06نصت المادة الثانیة من القانون رقم  -2

  ."عاقدي لمدة محددة أو غیر محددة أو معنویین على أساس ت/أشخاص طبیعیین و

   .192ص مصطفى محمود عبد العال، المرجع السابق،  -3
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النامیة كما أن درجة الوعي لدى المواطن في الدول المتقدمة یفوق نظیره في الدول 

حریة  خاصة في ظل .1م .ح .ج :لـ الحقیقةالقیمة  نسبة الجهل، وهنا تظهر ترتفع أین

 عدد بارتفاعالسوق أین تتزاید كمیات السلع سواء المصنعة محلیا أو المستوردة  اقتصاد

مساعدة الهیئات الرسمیة في الكشف عن  .م .ح .ج .، فتتولىالخواص رینالمستثم

أو  2، كإنتاج سلع غیر مطابقة للمواصفات المعمول بهاتجاوزات الحاصلة من قبل المنتجینال

إلى  تدخلومن أمثلة ذلك بعض السلع الصینیة التي  ،المستثمرینمن جانب  المستوردة السلع

، كالمفرقعات، بعض الأدوات المدرسیة التي زائریة و الضارة بصحة المستهلكینالأسواق الج

  .ظهرت مؤخرا

المستهلك كان حائلا دون حصول الأخیر على إن التفاوت الواضح بین المهني و 

 .م .ح .ج .، كما أنقهم من المهنيحقو  لانتزاعحقوقه فلم یجد المستهلكین إلا تنظیم أنفسهم 

الدولة وحتى  تعد من أهم الهیئات لإسماع صوت المستهلك وإیصاله إلى الأجهزة الرسمیة في

وقوتها التي إیاها القانون،  اخوله إلى الصلاحیات التي نظربالوهذا  ،إلى المهني والقضاء

  .المستهلكوت الواضح بین المهني و المستهلكین لتغطیة التفا تكمن في تكتل

یعد  ستهلاكفالا، سامیة، فهي تهتم بمجال واسع وحساس اأهداف .م .ح .ج :إن لـ

، لن إلخ...، الكهرباء ، الماء، اللباس، الغازالغداءف ،من الحیاة الیومیة للفرد یتجزأجزءا لا 

  .، وهذا ما یزید من أهمیة الجمعیات في حاضرناعنهم الاستغناءیستطیع أحد 

كما یسعى هذا التنظیم لتحقیق حمایة المستهلك الذاتیة من خلال دعمه لقوانین معینة 

  .3تخدم المستهلكین

 إلى الاستهلاكلیس من السهل إیصال كل الشكاوى التي تتعلق بالتجاوزات في مجال 

فالأمر  .م .ح .ج :ولكن بوجود عدیدة،ولن تقدر على معالجتها لأسباب  الحكومیة،الهیئات 

معیات تستمد قوتها من ، فالجومعالجتها، حیث تتولى هذه الأخیرة تلقي الشكاوى یختلف

  .بعرض مختلف القضایا علیها یومیا ، فهم من یقومونالمستهلكین

                                                             
  . 275المرجع السابق، ص ، سامیة لموشیة -  1
  . 16، ص سابق، المرجع البن لحرش نوال -  2
  .96ص  ،طارق الخیر، المرجع السابق - 3
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وأنه من الواضح  .م .ح .ج .ویة بین الهیئات الرسمإذا یمكن القول أن هناك تكامل 

، إذ لا  یمكن أن تكون الهیئات لى معالجة القضایا برؤیة موضوعیةأن هذه الأخیرة أقدر ع

نظم ، لكن في إطار میة المستهلك كحرصه هو على مصالحهالرسمیة أحرص على حما

  .حتى یكون له وزن أمام المهني

  .1ةفي الدول الاقتصاديكما أن الجمعیات تساهم في تحدید سیاسة وبرامج الإصلاح 

  مهام جمعیات حمایة المستهلك : ثالثالمطلب ال

تعلق بحمایة المستهلك وقمع من القانون المالفقرة الأولى  21بالرجوع إلى نص المادة 

التحسیس، إعلام فإن دور جمعیات حمایة المستهلك ینحصر أساسا في مجال الغش 

ن نشاط ، كما یمكن الإشارة أمالدفاع عن حقوقهوكذلك التمثیل و  هموتوجیه ینلمستهلكا

وعلیه  2،یغطي كافة إقلیم الدولة ابمنطقة معینة أو وطنی اددحم  االجمعیات قد یكون محلی

 .لمستهلكلیب التي تستخدمها حمایة سنتناول مهام هذه الجمعیات والأســال

  التوعیة الإعلام و  :الفرع الأول

هو  للاستهلاكالخدمات المعروضة و تهلكین في الإعلام حول المنتجات إن حق المس

أفریل  9 لعالمي لحقوق المستهلك المؤرخ فينها في الإعلان اعالحقوق المعلن  أهم من

ق بالإعلام المؤرخ المتعل 12/05قم من القانون ر  9فقرة  2نصت المادة ولقد ،  19853

إن جمعیات لذا ف 4،على حق المواطن في إعلام كامل موضوعي 2012جانفي  12في

، حیث تقوم بجمع ونشر المعلومات أهمیة بالغة هذا الحق حمایة المستهلكین تولي

لات لتوعیة ، القیام بحماستعمالهاكیفیة المتعلقة بالسلع والخدمات و  5،المقارناتو  الاختباراتو 

                                                             
  .193مصطفى محمود عبد العال، المرجع السابق، ص  -  1
،  دار المترتبة عنها في التشریع الجزائري والمسؤولیةالقواعد العامة لحمایة المستهلك ، وخمیسن بعلي بولحیة ب -  2

  . 66تاریخ ، ص . ، دالهدى عین ملیة
  .285، ص سامیة لموشیة، المرجع السابق -  3
جانفي  15، المؤرخة في 2 عدد ،ر المتعلق بالإعلام ، ج، 2012جانفي  12المؤرخ في  12/05القانون رقم  -  4

2012.  
  .348 ع السابق ، ص، المرجعبد المنعم موسى إبراهیم -  5
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 أو بصریة، تقدیم 1إعداد برامج إعلانیة سمعیةونشرات و  المستهلكین وإصدار مجلات وإرشاد

ر الاستشارة، حتى یكون المستهلك على درایة شاملة بمصالحه، وخاصة للوقایة من مخاط

   .2ب المستهلكینذة المروجة  للسلع والخدمات قصد جشهارات الكاذبالا

كبر عدد ممكن من المستهلكین فهي ملزمة لأتى تصل جمعیات حمایة المستهلـك وح

بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم، الصحة والسكان قصد تحسیس التلامیذ والطلبة بمخاطر 

   .3السلع والخدمات المعروضة

التربویة والأكادیمیة دورا رائدا في  ،، الإعلامیةن للمؤسسات الدینیةوفي هذا الإطار فإ

 حمایة أن جمعیاتومن الملاحظ  ،4إلى جانب الجمعیات تثقیف المستهلكینو التوعیة 

وتحدیات من قبل مقدمي  5المستهلكین لأجل هذه المهام المسندة إلیها فهي تواجه صعوبات

 ، ونظرا لقلة إمكانیاتها بالمقارنة لما یملكه المحترفین فهي لاقصد عرقلتهاالسلع والخدمات  

  .6الكافي للقیام بهذه المهمةتقوى على مجابهتهم إن لم تلقى الدعم 

معنى ذلك أن جمعیات حمایة المستهلك من خلال هذه الصلاحیة فإنها تمارس رقابة 

تلجأ إلى  هاسابقة على المهني قبل أن یلحق الضرر بالمستهلك، ولقیامها بهذا الدور فإن

                                                             
، یقدمها رئیس الجمعیة وهذا یة حمایة المستهلكوفي هذا الصدد فإن إذاعة سكیكدة المحلیة تخصص حصة لجمع -  1

مسؤول المصلحة أثناء زیارتنا إلى به بتدخل من مصلحة الجودة وقمع الغش لمدیریة التجارة بالولایة حسب تصریح أدلى 

  .مقر المدیریة

كلیة الحقوق   ،، مذكرة ماجستیرغ. ق. م. ح.التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قا، شعباني نوال -  2

  .102ص  ،2012سنة المناقشة  ،ووالعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وز 
على  1999الأمم المتحدة في مبادئها التوجیهیة الخاصة بحمایة المستهلك الصادرة بصیغتها الموسعة سنة  تنص -  3

الذي یمكن أن تقوم به الجامعات في في الدور الإیجابي  ینبغي النظر عند وضع سیاسـات تتعلق بحمایة المستهلك" :أنه

 .Org.www.consumerinternational .: ، أنظر الموقع الإلیكتروني"مجال البحث
الملتقى ، الاستهلاك لدى المستهلك الجزائريجمعیات حمایة المستهلك وترشید : مداخلة بعنوان، عنابي بن عیسى -  4

  .268 صالمرجع السابق،  ،الوطني الأول حول حمایة المستھلك في ظل الإنفتاح الإقتصادي

، عدم مشاركة مكانیاتنعدام المقر، قلة الإإمایة المستهلك لمدینة سكیكدة من تعاني جمعیة ح ،وبخصوص الصعوبات -  5

ضافة إلى نقص المنخرطین فیها بسبب قلة الوعي الإغالب الأحیان باستثناء رئیسها، بالأعضاء في نشاطات الجمعیة في 

  .لدى المستهلكین
  .349 ص السابق،، المرجع عبد المنعم موسى إبراهیم -  6
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عدة أسالیب من أجل مجابهة جشع المحترفین من منتجین وتجار قصد سحب  ستعمالا

، ولعل أهم حتى لا یكون المستهلك فریسة لها نتوج أو التراجع عن الإعلانات المضللةالم

  :هذه الأسـالیب هي 

  أســلوب الإعلانات المضادة: لاأو 

ویقصد بالإعلانات المضادة، قیام جمعیات حمایة المستهلك  بكشف عیوب المنتوج 

، قصد تنبه وطنیا أو دولیا المعمول بها للمقاییسوالذي لا یستجیب  للاستهلاكالمعروض 

تجنب حق الرد  ل المواطنین دون ذكر المؤسسـات المنتجة والمتاجر المعنیة بذلك المنتوج

، وكذلك من أجل إعطاء فرصة  لعارضي المنتوج لسحبه من السوق وعدم   المخول قانونا

هائیة  لمنتجات  ن إلى المقاطعة النو ، فقد یلجأ المستهلكالاقتصادیةالإضرار بهم  من الناحیة 

الشركة المنتجة    وج أواري في حالة التشهیر بعارض المنتتلك الشركة أو المحل التج

تها ثق عالوطني في حالة غلق الشركة نتیجة تزعز  قتصادلاباوبالتالي قد یؤدي إلى الإضرار 

  .1لدى المستهلك

 الضرر، توعیته قبل أن یلحق بهو إذا یعد هذا الأسلوب وسیلة لتنویر المستهلك 

  .لسلعهالتاجر ترویجا  التي یستخدمهاوبالتالي فهو نقیض للدعایة 

        أسلوب المقاطعة: نیاثا

هذا الأسلوب هو من أخطر وأشد  الوسائل التي یمكن أن تلجأ إلیها الجمعیات فهو 

بمثابة تحریض للمستهلكین من خلال إصدار تعلیمات أو نشر إعلانات تحثهم على عدم 

، وللإشارة  فإن المشرع الجزائري لم ینص على هذا خدمة معینة أو 2الإقبال على منتوج

  إلیه لكنیمكن للجمعیات اللجوء ، وبالتالي من اللجوء إلیه كما لم یمنع الجمعیاتالإجراء 

یكلف ستعمال هذه الصلاحیة  قد اكل الوسائل الوقائیة الأخرى، وأي تعسف في  استنفادبعد 

  .الجمعیات المسؤولیة  عن ذلك

                                                             
  .286 صبتصرف، ، سامیة لموشیة، المرجع السابق -1
  . 90ص ،2009 ،لبنان للكتاب،دیثة المؤسسة الح الأولى،الطبعة  ،للمستهلكالحمایة الجزائریة  حصني،شاهین  لجلو  - 2
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ل إلیه من نتائج و م والتوعیة وما یمكن الوصلكن وبالرغم من أهمیة صلاحیة الإعلا

من خلالها إلا أن الواقع غیر ذلك، وهذا نظرا لضعف نشاط الجمعیات وقلتها، إذ أن عددها 

یعد على الأصابع، حیث نجد مثلا على مستوى ولایة سكیكدة جمعیة واحدة، أربعة على 

ر ، هذا بالإضافة إلى قلة الوعي لدى المستهلك الجزائري، الذي لا یعیمستوى ولایة قسنطینة

یفسر كثرة التجاوزات المرتكبة علیه  وهذا ما الاهتمام إلى النصائح التي تقدمها الجمعیات،

   . في بلادنا الاستهلاكمن قبل المتدخلین، وارتفاع عدد الحوادث والتسممات في مجال 

  س المنافسةلاللجوء إلى مج: ثالثا 

المستهلكین وأصحاب القرار فقط حول  على تحسیس. م. ح. ج. لا یقتصر دور 

وإن كان ذلك في شكل بل یمتد إلى تحسیس مجلس المنافسة  ،مخاطر المنتجات والخدمات

الجمعیات هنا تسعى إلى جلب إذ أن  ،1المنافسةقانون من  44المادة إخطار طبقا لنص 

القدرة على تقدیر نتباه المجلس، كما في حالة الارتفاع المفرط للأسعار، باعتبار أن له ا

، ولعل الحالات في مثل هذهدر بالتحسیس جالتجاوزات التي تمس بالأسواق، وبالتالي فهو الأ

   . هو وجود ممثلین للجمعیات على مستوى المجلس تسهیل هذه المهمةما یساعد على 

  المستهلكین تمثیل : الفرع الثاني

، فإن غ .ق .م .ح :المتعلق بـ 09/03من القانون  رقم  21بالرجوع إلى نص المادة 

 المستهلكهو ضعف  أن سبب تواجدها باعتبار، همتمثیل لمستهلكین حقالجمعیات حمایة 

 تكتل المستهلكین استدعى، مما عقود الاستهلاكالمتدخل كطرف قوي في  في مواجهة

  .حتى یكون هذا الأخیر ممثلا عنهم ،كتنظیم

والإدارات  مجانا لدى الهیئاتالمستهلكین جماعیا و ، تمثیل الصلاحیة بهذهویقصد       

  .المرتكبة  من قبل  بعض المتدخلین، للحد من التجاوزات والممارسات  2الرسمیة والمحترفین

                                                             
جویلیة  20مؤرخة في  ،43ر، عدد  المنافسة، جالمتعلق ب، 2003جوان  19المؤرخ في  ،03/03رقم  القانون -  1

2003.        
،  ، الطبعة  الأولىو حمایة المستهلك الاقتصادیةالمبادئ الأساسیة  في قانون العقوبات  ، علي محمد جعفر -  2

  .77 ، ص 2009 ، سنةالمؤسسة  الجامعیة  للدراسات  والنشر والتوزیع ، لبنان
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الصلاحیة جمعیات حمایة المستهلكین هذه  تمارس وفقهاوعلیه سنبین الكیفیة التي        

  .التاليالمعنیة على النحو  أمام الجهـات

  لدى مصالح  وزارة التجارة  :أولا      

ولى  في مجال  أو الخارجیة الهیئة الأتجارة من خلال مصالحها المركزیة تعد وزارة  ال

  تخصصاتها إلى حمایة صحة اختلاف، حیث تسعى هذه المصالح رغم حمایة المستهلكین

الجودة وحمایة لترقیة  الفرعیةونخص بالذكر المدیریة ، المستهلكمصالح وسلامة  أمنو 

  والاستهلاكوهي إحدى المدیریات الفرعیة الأربعة التابعة لمدیریة الجودة  ،المستهلك

ث حی. نظیمها على مستوى وزارة التجارةالنشاطات وتعة لسلطة المدیریة العامة لضبط الخاض

في  كین والمشاركة جمعیات حمایة المستهل، تشجیع إنشاء الفرعیة أنه من مهام هذه المدیریة

في مجال  1الأعمال الإعلامیة والتحسیسیة والوقائیة، كذلك المبادرة بالبرامج و تنشیط أعمالها

  .2وتنفیذهاالجودة وحمایة المستهلك 

مثلة  كما تعمل جمعیات حمایة المستهلكین بالتنسیق مع المدیریات الولائیة للتجارة م

المهنیین وتحسیس  الإعلام على تطویر ،حمایة المستهلك وقمع الغشفي مصلحة 

المخالفات المتعلقة بالجودة  ساعد المصالح الولائیة للتجارة في كشفتكما  ،3والمستهلكین

  .وعیة نوال

     

  

                                                             
وفي هذا السیاق أنظر موقع مدیریة التجارة لولایة برج بوعریریج، على الرابط الإلكتروني  -  1

  www.dcommerce.bba. gov. Dz:التالي
 ةالمركزی الإدارة تنظیم المتضمن ،2002 دیسمبر 21 في المؤرخ ،02/454 رقم التنفیذي المرسوم من 3 المادة -  2

 رقم التنفیذي المرسوم بموجب والمتمم المعدل ،2002 دیسمبر 22 بتاریخ الصادرة ،85 عدد ر، ،ج التجارة وزارة في

  .2008 تأو  24 في الصادرة ،48عدد،ر ،ج2008 تأو  19في المؤرخ ،08/266
 وصلاحیاتها التجارة زارةو  في الخارجیة المصالح بتنظیم المتعلق ،11/09 رقم التنفیذي المرسوم من 3 المادة -  3

 23 في الصادرة ،4 ر،عدد ج ،03/409 رقم التنفیذي المرسوم ألغى يالذ ،2011 جانفي20 في المؤرخ  وعملها

    ،2011 جانفي



المستھلكوالأجھزة الإداریة ودورھم في حمایة تنظیم المستھلكین   الأول الفصل   

25 

 

  لدى الجماعات المحلیة: ثانیا      

ذلك  من خلال  و   ،دورا هاما في حمایة المستهلك المستهلكین تلعب جمعیات حمایة

 عن التجاوزات كالتبلیغ ،1هذه الحمایةهیئات الرسمیة المكلفة بضمان تقدیم  المساعدة لل

، ونخص هیئات على وضع حد لهذه التجاوزاتهذه البة من قبل المتدخلین نظرا لقدرة المرتك

، والذي من جهةیس المجلس الشعبي البلدي بالذكر الجماعات المحلیة ممثلة في شخص رئ

، حیث إلى دوره في مجال حمایة المستهلك، بالإضافة سلطة الضبط الإداري وله المشرعخ

وصحة ، ین بحفظ الصحة والنظافة العمومیةالتشریع والتنظیم المتعلق راماحتیسهر على 

معانیة كما یتمتع بصلاحیة البحث و  ،2والأماكن و المؤسسات المستقبلیة للجمهور الأغذیة

قا لنص بضابط شرطة قضائیة ط ارهباعتبالخدمات لفات المتعلقة بنوعیة المنتجات و المخا

  .ج .إ.قا 15المادة 

لإداري إضافة ع هو كذلك بسلطة الضبط ات، حیث یتمومن جهة ثانیة شخص الوالي

جراءات  الوقائیة  الإ اتخاذتین السلطتین ایتولى من خلال ه ائي، إذضإلى سلطة الضبط الق

 اتخاذ ، أوأو نهائیا مؤقتا  كسحب المنتوج ،الخطر المحدق بالمستهلك ذرءإلى التي تؤدي 

بالتفصیل  وسنتناول هذه المهام 3،قرار غلق المحل، أو سحب الرخص بصفة نهائیة أو مؤقتة

  .التطرق إلى دور أعوان قمع الغش دعن

   الاستشاریةلدى الهیئات : ثالثا 

، وذلك من الاستهلاكیةإن جمعیات حمایة المستهلكین تساهم في تطویر السیاسة 

قبة النوعیة ، كالمجلس الوطني لمرا4الاستشاریة اتتواجد ممثلیها ضمن تشكیلات الهیئخلال 

                                                             
    . 99 ص ، السابق المرجع ، نوال لحرش بن -  1

، الصادرة         37ر ، عدد  جالمتعلق بالبلدیة ،  2011جوان 22المؤرخ في  11/10من القانون رقم  123المادة  -  2

  . 2011جویلیة  3بتاریخ 
  . 64 ، صعلي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق -  3
  .66 ، صعلي بو لحیة بن بوخمیس، المرجع نفسه -  4
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المتعلق  03/03من الأمر رقم  1الفقرة الثالثة 24ة منافسة طبقا لنص المادمجلس ال ،والرزم

والتي حددت ، 10/05وكذلك القانون رقم  08/12 بموجب القانون دل والمتمممنافسة المعالب

  .2تشكیلته

وذلك ، من الممارسات المنافیة للمنافسة یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین الحد كما

في أي . 3ید للعملیة التنافسیةقمجلس المنافسة عن  كل فعل تراه ممن خلال قیامها بإخطار 

إلى أنه أن یؤدي شلى ضمان حریة المنافسة وهذا من إ یهدفأن المجلس  عتباربا، سوق

  .تها وبأسعار معقولة تتناسب والقدرة الشرائیة  للمستهلكدوفرة السلع والخدمات وجو 

من خلال تشكیلة  یة المستهلك في تمثیل المستهلكینكما تبرز صلاحیة جمعیات حما      

رقم  التنفیذيمن المرسوم  ،4 الثالثةقا لنص المادة بطجلس الوطني لحمایة المستهلكین الم

، وكذلك اختصاصاته، المحدد لتكوین المجلس و 92/272ألغى المرسوم الذي  12/355

، أین یتواجد ضمن تشكیلته یسیقلس الوطني للتجعلى مستوى الم ن بالنسبة للتمثیلالشأ

رقم  التنفیذيمن المرسوم  5الرابعة مایة المستهلكین حسب نص المادةممثل عن جمعیات ح

                                                             
... ": یتكون  مجلس المنافسة من : "على  أنه  المذكور سابقا 03/03رقم  مرمن الأالفقرة الثالثة  24تنص المادة  -  1

  ...."هلكین مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المست )2(عضوان 
و  رئیس الجمعیة الوطنیة لترقیةدد یمكن الإشارة  إلى أن وزارة التجارة قد رفضت قبول ملف تشریح صوفي هذا ال -  2

رار ، وقد جاء على لسان رئیس الجمعیة خلال الملتقى الوطني المنعقد بولایة  أدة المستهلك كعضو بمجلس المنافسةحمای

  التلائم فيتجارة هو عدم بمناسبة الیوم العالمي للمستهلك، أن سبب إقصائه حسب وزارة ال 2012مارس  15في 

هو الفضائح التي فجرتها  ا أن سبب  إقصائهر في حین أنه یحمل شهادة في تخصص الصناعات الغدائیة معتب، التخصص

 ص ،2012 مارس 20 ، 6660 یومیة الخبر ، عددراجع  ،ضد منتجات تحمل علامات تجاریة هامة في السوق ةالجمعی

20         .  

  .ذكور سابقا، الم03/03رقم  الأمرمن  44المادة  -  3
مجلس الوطني المحدد لتكوین ال 2012 أكتوبر 3المؤرخ في  12/355رقم  التنفیذيمن المرسوم  3نصت المادة  -   4

: "... على أنه یتكون المجلس ، 2012وبر تأك 11في الصادرة ،  56 ، عددر ، ج ختصاصاتهوالحمایة المستهلكین 

  ...."ستهلكین المؤسسة قانونا عن كل جمعیة حمایة الم) ...1(ممثل واحد 

، 80ر، عدد  ، جالتقییس وسیره المتعلق بتنظیم، 2005دیسمبر  10، ال مؤرخ في 05/464المرسوم التنفیدي رقم  -   5

  .2005دیسمبر  11في لصادرة ا
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ت حمایة المستهلكین  اس وسیره، كما نجد ممثلي جمعییالمتعلق بتنظیم التقی 05/464

  .التنفیذيمن نفس المرسوم  9قا لنص المادة بتقنیة الوطنیة للتقییس  طمن اللجان الض

   تدخلالم لدى: رابعا

لیس موجها إلى المستهلك  م ، .ح.ج .التحسیسي الذي تقوم بهإن الدور الإعلامي و 

في  بالتي قد تترت والآثار، لمهني بأهمیة المهام التي یقدمهاف إلى توعیة ادفحسب، بل یه

  .1بالتزاماتهحال إخلاله 

المهني  لة حل النزاعات التي قد تثور بینكما تتولى الجمعیات دورا فعالا في محاو          

، وفي حال تعثر هذه الوساطة فإنها تقوم بــإرشاد تهلك وذلك من خلال التوسط بینهماالمسو 

  .قوقهالمستهلك باللجوء إلى القضاء للمطالبة بح

یعرف  ، وهذا ماضررینتدد المكطرف مدني في حالة تع أستت كنها أنكما یم         

  .اوله  بالتفصیل في الفرع الموالي، والذي سنتنالدفاعي لجمعیات حمایة المستهلك بالدور

ویمكن الإشارة هنا إلى أن طبیعة هذا التمثیل في هذه الحالة یعد رقابة وقائیة في         

 ره بالمستهلكین أو تهدید مصالحهموالسهر على عدم إضرا المتدخلبدایته، من خلال تنبیه 

عه الرقابة لتصبح رقابة علاجیة من خلال دف القانونیة تتطور بالتزاماتهوفي حالة إخلاله 

  .عن تجاوزاته لتحمل المسؤولیة

، لدى الهیئات م .ح .ج .تمثیل أثناءي تختلف عن طبیعة الرقابة التي تقوم هفإذا          

ساسا أ فدبحیث تعتبر رقابة سابقة ته التجارةت المحلیة ومصالح وزارة ، الجماعاالاستشاریة

 .تجاوز من المتدخل وقوع أيى منع إل

  

  

  

                                                             
  .98 ص ،بن لحرش  نوال ، المرجع السابق -  1
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  المستهلكینرفع الدعوى باسم : الفرع الثالث

ین جماعیا والتقاضي ، تمثیل المستهلكم .ح. ج. ل هذه الصلاحیة في إمكانیةتتمث

ل أن ممارسة حق صإن كان الأو  .، دون إذن منهم1ف الحفاظ على حقوقهمدعوضا عنهم به

، فإنه تقبل هذه الجمعیات 2المصلحةقانون إلا لمن تتوفر فیه الصفة و زه الییج التقاضي لا

  .3ولها الحق في المساعدة القضائیةالمصالح المشتركة للمستهلكین  نلدفاع علالعدالة   لدى

  صلاحیة مبررات منح هذه ال: أولا      

المستهلك  لحق الدفاع عن المستهلكین یعود أصله إلى  ةجمعیات حمای اكتسابإن 

الدفاع ، مطالبة بحق ت في فرنســا على السلطات العامةهذه الجمعیا مارستهالضغط  الذي 

والتي  تدخلینمتضررین من تجاوزات المعن المصالح المشتركة لمجموع المستهلكین ال

، رغم تردده في به الاعترافبالمشرع الفرنسي إلى الدفاع عنها، وهو ما أدى  لأجلأنشــأت 

لها بهذه الصفة من شأنه أن یمس  والاعتراف، ة بحجة أنها تدافع عن مصالح عامةالبدای

  .4ة العامةبسلطة النیاب

 27الصادر في  73/1193حیث أصدر المشرع الفرنسي عقب ذلك القانون رقم         

 la loi d’orientation du commerce" المهن الحرةالمتعلق بالتجارة و  ،1973دیسمبر 

et de l’artisanat"   والمعروف بقانون روي "loi de royer "نص  والذي أقر بموجب

                                                          التمثیل القضائي لجمعیات حمایة المستهلكین أمام جمیع الهیئاتمنه بحق  46 المادة

                                                             
 ، سنةي الحقوقیةبلح، الطبعة الأولى، منشورات الموجز أحكام قانون حمایة المستهلك، حمد أبو عمرأمصطفى  - 1

  .257، ص2011
قانون الإجراءات  المدنیة  تضمنالم ،2008أوث  25المؤرخ في  ،08/09قم من القانون ر  13مضمون المادة  -  2

 23، الصادرة في 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر، عدد  ،66/154رقم  مرالأأحكام والإداریة الذي ألغى 

  .2008أفریل 
3 - Mohmed lachachi, l'équilibre du contrat de consommation ( étude comparative), mémoire 

de magister, faculté de droit, université d'Oran, année 2013, p160.    
، 2013 الإسكندریة، سنة ، دار الجامعة الجدیدة ، بإعلام المستهلك عن المنتجات الالتزاممنى أبو بكر الصدیق ،  -  4

  . 249 ص
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 القضائیة في حالة إلحاق الضرر بالمصلحة  المشتركة للمستهلكین بطریقة مباشرة أو غیر

  .1مباشرة

 1993جویلیة  26المؤررخ في  ،93/946الفرنسي رقم  الاستهلاكقانون ر وبصدو  

معیات حمایة المستهلك وفرق بین نوعین من الدعاوى التي یمكن لج المبادئ نفسهاكرس 

  :وهي 2ممارستها

 الدعـــوى المدنیة   - أ

 شكل مخالفة جزائیةیها الفعل المرتكب من قبل المهني وهي الحالة التي لا یكون فی       

مستهلك أن جوز في هذه الحالة لجمعیات حمایة الیبمعنى عدم وقوع جریمة جنائیة، حیث 

ات یمن الجمع الاختیاريخل دلمطالبة بـإلغاء الشروط التعسفیة، والتلترفع الدعوى القضائیة 

 بالتدخل أي، عدة مستهلكین قبل مستهلك واحد أوفي نزاع بقصد مساندة دعوى ممارسة من 

  .3في دعوى قائمة مسبقا أو بدعوى أصلیة ضماميالان

   كدعوى التمثیل المشتر  -  ب

شر غیر مبا أو امباشر  ا، ویترتب علیها ضرر وتكون في حالة وقوع جریمة جنائیة    

 قانونا لها جمعیات حمایة المستهلك المرخصلین، فإنه یمكن كلحة الجماعیة للمستهلبالمص

  .4الضرر بالتعویض عنلمدني أو الجنائي للمطالبة الدعوى أمام القضاء ا أن تحرك

      

  

                                                             
1  - Article 46, loi N= 73/1193 du 27 décembre 1973, la loi d’orientation du commerce et 

de l’artisanat J .O .R.F. du 30 décembre 1973 : 

«…. les associations régulièrement déclarées…. »   

2 - Loi n= 93/946 du 26 juillet 1993, de consommation français. 
، دار )دراسة مقارنة ( في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة  الحمایة الجنائیة، محمود خلفمحمد أحمد   -  3

  .425ص ، 2005الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة 
  .208، ص منى أبو بكر الصدیق، المرجع السابق -  4
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  بهذه الصلاحیة لها المشرع الجزائري  اعترافمدى : نیاثا    

ة حین سمح لجمعیات حمای المشرع الفرنسي، مسار نفسزائري نتهج المشرع الجا

المصالح المشتركة للمستهلكین قصد المطالبة بالتعویض المستهلكین الدفاع عن الحقوق و 

المتعلق  89/02من القانون رقم  12المادة قا لنص بط 1عن الضرر المعنوي الذي لحق بها

 09/03من القانون رقم  2 23، وقد أكدت ذلك المادة یة المستهلكبالقواعد العامة لحما

السابق كما جاء في  89/02بعد إلغاءه للقانون رقم  متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشال

الجمعیات أنه تتمتع على  ،المتعلق بالجمعیات 12/06من القانون  17نص المادة رقم 

 وقائعالقضائیة المختصة بسبب التقاضي والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات "...: بحق

    ...."الجمعیة  بهدفلها علاقة 

ما نظرا للدور العملي هم االمستهلك لهذا الحق یعد إنجاز  جمعیات حمایة اكتسابإن 

، وهو أمر یعجز هذا الأخیر عن القیام به 3الذي تقدمه في مجال تأمین حقوق المستهلك

لما یعترض طریقه إلى المحاكم من عقبات كجهله بإجراءات التقاضي وعدم قدرته  هبمفرد

  .السلعة أو الخدمة التي تضرر منهاوالتي قد تفوق أحیانا ثمن  ةاهضالبعلى تحمل نفقاتها 

إذ أن  ،هلكقضاء متخصص بحمایة المست عدامنلاكذلك طول إجراءات التقاضي 

 الأحیان، وهو ما یؤدي  في غالب التجاريالقسم الجزائي أو المجال تنظر أمام اجرائم هذا 

وهذا خلافا لجمعیات حمایة  ،4عن اللجوء إلى القضاءبالمستهلك المتضرر بالعزوف 

من  السابق الذكر 09/03من القانون  22المستهلك التي مكنها المشرع بموجب نص المادة 

  .القضائیةالمساعدة 

                                                             
  .67علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص  -  1
عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین " على أنه  ور سابقاذكالم ،09/03من القانون رقم  23المادة  تنص -  2

   ".، یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدنيوذات أصل مشترك المتدخلفیها نفس لأضرار فردیة تسبب 
  .93، المرجع السابق، ص جلول شاهین حصني -  3
، ص 2015، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، سنة ) دراسة مقارنة( الحمایة الجنائیة للمستهلك  ،فاطمة بحري -  4

231.  
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، أن حق نفسهمن القانون  23كام المادة إلى أح بالاستنادالإشارة هنا غیر أنه یمكن  

لق على ني أمام هیئات القضاء الجزائي معدمایة المستهلك في التأسیس كطرف مجمعیات ح

أن هذا  باعتبار، وهذا قد یعد سهوا من المشرع یجب تداركه شرط وقوع إضرار بالمستهلك

منه  70وكذلك المادة  68لیل على ذلك نص المادة دوقائي أكثر منه علاجي وال نون هوالقا

ك ، كما أن لجمعیات حمایة المستهللة خداع المستهلك بأي طریقة كانتواللتان تجرمان محاو 

لا یلحقه   ىتهلك من مخاطر السلع والخدمات حتایة المسدور وقائي یهدف أساسا  إلى حم

  .أي ضرر

بصلاحیة تمثیل المستهلكین أمام الهیئات . م. ح. ج. الملاحظ أنه بالرغم من تمتع

تمكین إلى خلاف ذلك، حیث أنها تلجأ ن الواقع العملي للمطالبة بحقوقهم إلا أالقضائیة 

المستهلك من حقه في التعویض في مواجهة المتدخل بالطرق الودیة في غالب الأحیان، وفي 

ذلك المجال ، وهذا لى طرح الأمر على الجهة الإداریة المسؤولة عن حالة تعذر ذلك تلجأ إ

أكده  وهو ما حسب تصریح رئیس جمعیة الحمایة والدفاع عن المستهلكین لمدینة سكیكدة،

الدكتور مصطفى ( لأولاد فایت بالجزائر وبیئته المستهلك  جمعیة حمایة وتوجیهكذلك رئیس 

  .ل إجراءات التقاضيفي حوار معه، وهذا تجنبا لطو ) زبدي 

 روتجدر الإشارة في هذا الصدد أن جمعیة حمایة المستهلك لمدینة سكیكدة لم تباش

أي دعوى قضائیة ضد المتدخلین، خلافا لجمعیة أولاد فایت بالجزائر، التي باشرت دعاوى 

وقد صدرت فیها أحكام بالتعویض  –حسب رئیس الجمعیة  –1یا لا تتجاوز العشرةفي قضا

، لكن ما یثیر الاستغراب حسب رئیس الجمعیة أن منطوق الحكم لم یرد المستهلكینلصالح 

فیه ذكر الجمعیة كطرف في هذه القضایا، وهذا ما یفسر بعدم التزام الجهات القضائیة 

  .09/03من القانون 23بأحكام المادة 

  

  

                                                             

نشیر في هذا الصدد أنه بالرغم من إصراري على رئیس الجمعیة قصد تمكیني من بعض العینات عن القضایا التي   1 -

  .باشرتها الجمعیة إلا أنه امتنع عن ذلك
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  آثار ممارسة الدعوى الجماعیة : ثالثا

. أثرینمتى أوكلها المستهلكین ذلك،  .م. ح. ج .إن للدعوى الجماعیة التي تباشرها 

  .یليویمكن توضیحهما كما  علاجي،أحدهما وقائي والآخر 

  الأثر الوقائي   - أ

تمارسها جمعیات حمایة إن هذا الأثر یعكس الطبیعة الوقائیة للرقابة التي     

 ع الذي من شأنه الإضرارو ویتمثل في المطالبة بوقف العمل غیر المشر  المستهلكین

 نموذجيع في عقد و ، كالمطالبة بإلغاء شرط غیر مشر 1بالمصالح المشتركة للمستهلكین

ول نوع معین جمهور حل، أو وقف إشهار تجاري مضلل لستهلكینیتعامل به المتدخل مع الم

  .من الخدمات أو السلع

سلامة صحة و  أو بیع منتجات خطیرة على استیرادإنتاج أو  كذلك المطالبة بوقف        

  .المستهلكین

  العلاجي  الأثر -ب  

وهو الأثر الذي یعكس الطبیعة الدفاعیة للرقابة التي تمارسها جمعیات حمایة  

قت بالمصالح المشتركة المستهلكین من خلال المطالبة بتعویض الأضرار التي لح

   .النشاطمن التعویض هو تأمین موارد مالیة تعزز قدرة الجمعیات على  والهدف، للمستهلكین

   

                                                             
  . 263، ص أبو بكر الصدیق، المرجع السابق منى -  1
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  الإداریة لأجهزة ا: المبحث الثاني

جزائري بالرغم من تعدد الهیئات الإداریة التي لها علاقة بالمستهلكین إلا أن المشرع ال

من  14وقد نصت على ذلك المادة  ،بحمایة المستهلكین تختصحرص على إنشاء أجهزة 

 09/03المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغى بموجب القانون  89/02القانون 

من هذا الأخیر ما ورد في  25حیث أكدت المادة  ،الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش

الخدمات وإثبات ى هذه الأجهزة مراقبة المنتجات و إذ تتول ،السابق ذكرها 14نص المادة 

التجاوزات المرتكبة من قبل المتدخل والتي قد تضر بصحة وأمن المستهلك ومصالحه 

  .المادیة

 جهزة بصلاحیات ومكنها من إجراءاتوللقیام بهذه المهمة اعترف القانون لهذه الأ

اءات ؟ والإجر  أعوانها تتمثل هذه الأجهزة الإداریة؟ وما هي المهام الموكلة إلى ففیم ،وتدابیر

  .والتدابیر المخولة لهم؟ وسنحاول الإجابة على هذه التساؤلات على النحو الموالي

  شأعوان قمع الغ: المطلب الأول

المذكور أعلاه  89/02من القانون  15وهم الأعوان الوارد ذكرهم في نص المادة 

كما ورد في نص  ،بالإضافة إلى الأعوان المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم

أین خصهم المشرع دون غیرهم بالبحث  ،السالف الذكر 09/03من القانون  25المادة 

هم هؤلاء الأعوان؟ وما هي الحمایة المكفولة لهم  نمف ،نة مخالفات أحكام هذا القانونومعای

  .وسنوضحهم من خلال التقسیم التاليلتنفیذ مهامهم؟ 

  الشرطة القضائیة: الفرع الأول

 15الجزائري نجد أن المشرع حدد بموجب المواد جراءات الجزائیة لى قانون الإبالرجوع إ

  :وهم 1الفئات الذین یتمتعون بصفة الضبط القضائي 28و  ،21 19

  

                                                             
  .1966جویلیة  10في الصادرة ،  48عدد  الرسمیة،یدة ر جال -  1
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  ضباط الشرطة: أولا

یتمتع بصفة ضابط الشرطة ": على أنه ،ج .إ .ق .من 15جاء في نص المادة 

  :القضائیة

 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -

 الوطنيضباط الدرك  -

 محافظو الشرطة -

 ضباط الشرطة -

الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في سلك  وذو  -

الدرك وتم تعیینهم بموجب قرار مشترك بین وزارة العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد 

 موافقة لجنة خاصة

ت على الأقل مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوا -

وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات 

 المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة

ن للأمن العسكري الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب و ضباط وضباط الصف التابع -

  ".قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع ووزیر العدل

  أعوان الشرطة القضائیة: ثانیا  

 1ویطلق علیه أیضا أعوان ضباط الشرطة القضائیة وكذلك أعوان الضبط القضائي

كما یعد من أعوان الضبطیة القضائیة أعضاء  ،ج .إ .ق .من 19وقد نصت علیهم المادة 

 تأو  3المؤرخ في  96/265قم من المرسوم التنفیذي ر  6حسب نص المادة  الحرس البلدي

  .الأخیر تم إلغاءه مؤخرا، غیر أن هذا السلك 2بلديالمتضمن إنشاء أسلاك الحرس ال 1966

  

                                                             
، الجزائر ،لطبعة الثانیة، دار هومة، ا)التحري والتحقیق(انون الإجراءات الجزائیة الجزائريشرح ق ،عبد االله أوهایبیة -  1

  .205، ص 2011سنة 
  .50، ص 2010سنة  ، دار الهدى، الجزائر،محاضرات في قانون الاجراءات الجزائیةعبد الرحمان خلفي،  -  2
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 الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي: ثالثا

منح المشرع الجزائري صفة الضبطیة القضائیة لبعض الموظفین والأعوان وهذا سواء  

الأقسام  والمتمثلة في رؤساءمنه  21الفئة الواردة في نص المادة ونذكر منهم  ،ج.إ.ق .في

واستصلاحها، وكذلك  والمهندسین والأعوان الفنیین المختصین في الغابات وحمایة الأراضي

 .من نفس القانون 28فئة الولاة الواردة في نص المادة 

العمل، أعوان  نصت علیها قوانین خاصة مثل مفتشوكما توجد فئات أخرى   

، الأعوان 2بالمراقبة، أعوان إدارة الضرائب، المستخدمون التابعون لأسلاك خاصة 1الجمارك

 .3التابعون لوزارة الفلاحة كالبیاطرة

كذلك الأعوان  حمایة المستهلك، في 4المفتشیات البیطریة وبالخصوص دور   

  .التابعون لوزارة الصحة وغیرهم من الأعوان الآخرین

  موظفو مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش: الفرع الثاني

تعد هذه الفئة من الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، باعتبار أنها تتمتع    

بسلطة ضبط قضائي خاص، وقبل التطرق إلى النظام القانوني لهذه الفئة من الأعوان 

والصلاحیات المخولة لها كآلیة فعالة في ید السلطة العامة لحمایة المستهلكین یجب التعرف 

 :لتي تقوم علیها الإدارة المكلفة بالتجارة وسنوضح ذلك كمایليعلى أهم المصالح ا

  

                                                             
، والمستهلكي خل إلى الوطن حمایة الاقتصاد الوطنذخاصة التي ت ،یؤدي أعوان الجمارك دورا هاما في مراقبة السلع -  1

جویلیة  24الصادرة في  ،30المعدل والمتمم، ج ر، عدد  1979جویلیة  21المؤرخ في  ،79/07راجع قانون الجمارك رقم 

1979.  
  .51، ص السابقالمرجع  ،خلفي انالرحمعبد  - 2
البیطري وحمایة  المتعلق بنشاطات الطب ،1988جانفي  26المؤرخ في  ،88/08من القانون رقم  9أنظر المادة  -   3

  .1988جانفي  27الصادرة في  ،04، عدد الصحة الحیوانیة،  ج ر
بیطریة في المراكز المتعلق بإنشاء المفتشیات ال 1991نوفمبر  16المؤرخ في  91/452المرسوم التنفیذي رقم  -  4

  .1991نوفمبر  20الصادرة في  59، عدد الحدودیة، ج ر
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  أجهزة الإدارة المكلفة بالتجارة: أولا

تعتبر وزارة التجارة الجهاز الأول المكلف بحمایة المستهلك، وذلك بالنظر إلى   

، حیث تتمثل هذه الأخیرة في 1المهام المتعددة التي تتولاها من خلال المصالح التابعة لها

المدیریات المركزیة والمصالح الخارجیة، وسنتطرق إلى أهم هذه المدیریات والمصالح وعلى 

   .رأسها صلاحیات وزیر التجارة في مجال حمایة المستهلك

خول المشرع الجزائري لوزیر التجارة صلاحیات واسعة لحمایة مصالح المستهلك 

المحدد لصلاحیات وزیر التجارة  02/453المرسوم التنفیذي رقم  من 52بموجب نص المادة 

  .2002دیسمبر  21المؤرخ في 

أما بالنسبة لأهم المصالح التابعة لوزارة التجارة على المستوى المركزي فنذكر منها 

المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنیین، كذلك المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة 

المعدل والمتمم  08/266الغش وقد خولهما المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم وقمع 

المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، صلاحیة  02/454للمرسوم التنفیذي رقم 

  .حمایة المستهلك وتنظیم المنافسة

  حیث تعتمد المدیریة العامة للرقابة وقمع الغش في تنفیذ المهام الموكلة إلیها على أربع       

                                                             
مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، ، مذكرة ماجستیرة المستهلك في ظل المنافسة الحرةحمای، أرزقي زویبر -  1

  . 157ص، 2014تیزي وزو، سنة المناقشة ، معمري

 22الصادرة في  85دد ، ع رج  ،المحدد لصلاحیات وزیر التجارة 02/453من المرسوم التنفیذي  5المادة  تنص -2

  : على أنه، 2002دیسمبر 

  : یكلف وزیر التجارة في مجال جودة السلع والخدمات وحمایة المستهلك بما یأتي" 

یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة  -

  ... النظافة الصحیة والأمن

  ...ن أجل تطویر الرقابة الذاتیةیبادر بأعمال تجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین م –

  ..مخابر تحالیل الجودة یشجع تنمیة –

  ....هم في إرساء قانون الاستهلاك وتطویرهیسا -

یعد وینفذ إستراتجیة للإعلام والاتصال تتعلق بالوقایة من الأخطار الغذائیة وغیر الغذائیة تجاه الجمعیات المهنیة  -

  ."لمستهلكین التي یشجع إنشاءهاوا
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  :السابق الذكر وهي 02/454من المرسوم التنفیذي  4استنادا إلى نص المادة  مدیریات

 .مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة -

 .مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش -

  1.ر التجارب وتحالیل الجودةمدیریة مخاب -

أما بالنسبة للمصالح الخارجیة التابعة لوزارة التجارة والتي وردت في المرسوم التنفیذي 

، وحسب نص المادة مصالح الخارجیة وصلاحیتها وعملهاالمتعلق بتنظیم ال 03/409رقم 

وهو ما أكدته  2تجارةالثانیة منه فإنه توجد المدیریات الولائیة للتجارة والمدیریات الجهویة لل

  .المذكور أعلاه ذي ألغى المرسوم التنفیذيال 11/09نفس المادة من المرسوم التنفیذي رقم 

 حیث تتولى المدیریات الجهویة للتجارة تأطیر وتقییم نشاطات المدیریات الولائیة

أو انجاز التحقیقات الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة /بالتنسیق مع الإدارة المركزیة وتنظیم و

  .وغیرها من المهام 3 والجودة وحمایة المستهلك وسلامة المنتوجات

أما بالنسبة للمدیریات الولائیة فنذكر من مهامها تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في 

 معتمدة في ذلك على فرق ،لغشلجودة وحمایة المستهلك وقمع امیادین التجارة والمنافسة وا

أهمها في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش وكذلك  ،4ومقسمة إلى خمسة مصالح تفتیش

                                                             
جدید یعرف بشبكة الإنذار السریع وذلك كما أنشأ مؤخرا على مستوى المصالح المركزیة التابعة لوزارة التجارة جهاز  - 1

 ج ،2012ماي  06المؤرخ في  ،المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،12/203بموجب المرسوم التنفیذي 

  .وما یلیها 17، راجع المادة 2012ماي  9الصادرة في  28عدد ، ر

تنظم المصالح الخاریة لوزارة التجارة : "، المذكور أعلاه ، على أنه11/09 المرسوم التنفیذي رقممن  2نصت المادة   -   2

  :في شكل 

  .مدیریات ولائیة للتجارة -

  ".مدیریات جهویة للتجارة -
  .نفسهلمرسوم التنفیذي وما یلیها من ا 10المادة  -  3

للتجارة فرق تفتیش ، یسیرها رؤساء  تتضمن المدیریة الولائیة: " أنه ب نفسه ن المرسوم التنفیذي م 5نصت المادة  -  4

  : وتنظم في مصالح عددها خمسة ،فرق

  مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة –مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي  -

  .مصلحة الإدارة والوسائل – مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة –مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش – 

  ."على الأكثر ثلاثة مكاتب كل مصلحة تضم 
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مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة، وذلك من خلال النشاط الذي یقوم به أعوان هاتین 

  .1المخالفاتالمصلحتین في مجال مراقبة الأسواق بقصد الكشف عن 

كما تزود حسب الحاجة بمفتشیات إقلیمیة للتجارة، كمفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش 

  .2على مستوى الحدود البریة، البحریة، الجویة، المناطق والمخازن تحت الجمركة 

  النظام القانوني لأعوان مصالح الجودة وقمع الغش: ثانیا

 كان ینظم موظفو أعوان مصالح الجودة وقمع الغش المرسوم التنفیذي رقم سابقا         

السالف الذكر، والذي یتضمن القانون الأساسي  89/02 تطبیقا للقانون رقم 89/207

  .ةالخاص المطبق على العمال المنتمین إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجار 

من الأعوان، لكن بإلغائه بموجب المرسوم  اثنین حیث نص هذا الأخیر على سلكین        

تم استحداث سلك  ،السابق الذكر 09/03والذي صدر تطبیقا للقانون  09/415التنفیذي رقم 

  .جدید ضمن هذه الفئة من الأعوان مع بعض التغییرات

من  4 قا لنص المادةبأسلاك ط الأعوان یتضمن ثلاثةحیث أصبح هذا الصنف من    

   :همو أعلاه  المذكور 09/415 التنفیذيالمرسوم 

 .سلك مراقبي قمع الغش  -

 .سلك محققي قمع الغش  -

  . 3شسلك مفتشي قمع الغ -

                                                             
وفي هذا الصدد ومن خلال زیارة لمقر مدیریة التجارة لولایة سكیكدة وعلى عدة مراحل قصد الاطلاع على دور  -  1

من  2015المدیریة في مجال حمایة المستهلك وقمع الغش تشیر الإحصائیات المنجزة خلال شهر فیفري من السنة الجاریة 

محاكم أخرى بالولایة حسب  ح المدیریة إلى الكم الهائل من التجاوزات والتي تم إحالتها إلى محكمة سكیكدة أوقبل مصال

تأخذ هذه  ، حیث لمات التي تمت تسویتها بطریقة ودیة، وصدرت في شأنها أحكام قضائیة بغض النظر عن المخالفالحالة

  .01لاع على ذلك أنظر الملحق رقم ات أخرى وللاط، كما أن هناك إحصائیات لمدیریالأخیرة بعین الاعتبار
  .اسابقذكور ، الم11/09سوم التنفیذي رقم وما یلیها من المر  6المادة  -  2

  المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین  ،09/415رقم  التنفیذيمن المرسوم  4مضمون المادة  -  3

 20، الصادرة في 75، عدد ، ج ر2009دیسمبر  16المكلفة بالتجارة، المؤرخ في لخاصة بالإدارة ا للأسلاكالمنتمین 

  .2009دیسمبر
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  .رتب كل سلك مع ذكر مهامهم ینوسنب

  سلك مراقبي قمع الغش ومهامه  -أ 

 اقبور ، حیث یكلف مقمع الغش  1یضم هذا السلك رتبة واحدة تتمثل في رتبة مراقب      

، وأخد االتنظیم المعمول بهما ومعاینتهعن المخالفات المتعلقة بالتشریع و  بالبحث  قمع الغش

  .المنصوص علیها في مجال قمع الغش  2التحفیظیة اتالإجراء الاقتضاءعند 

    سلك محققي قمع الغش ومهامهم   -ب 

  :  رتب ممثلة في على خلاف السلك السابق فإن هذا السلك یشمل ثلاث        

 .رتبة محقق قمع الغش -

 . رتبة محقق رئیسي قمع الغش -

  .3رتبة رئیس محقق رئیسي لقمع الغش -

  :ـوقد حدد المشرع مهام كل رتبة على حده وسنتناوله بالتفصیل بدءا ب        

  مهام محققو قمع الغش .1

 ادإتخالمخالفات في مجال قمع الغش و باعتبار أنهم مكلفون بالبحث عن       

اقتطاع وعلى هذا الأســاس یتولــون القیام بعملیات المراقبة و ، لإجراءات التحفیظیة اللازمةا

  .تحلیل مطابقة المنتوجــاتنات و العی

والتنظیم المعمول بهما في مجال  ریعلتشلمخالفات الالقیام بالتحقیقات الخاصة حول  -

 .الغش قمع

 .أمن المنتوجاتلمتعلقة بمطابقة و المساهمة في عملیة مكافحة المخالفات ا -

  .4سیالتحسو  الاتصالالمساهمة في نشــاطات  -

                                                             
  . ، السابق الذكر09/415رقم  لتنفیذيامن المرسوم  25المادة  - 1
  .نفسه التنفیذيمن المرسوم  16المادة  - 2
   .نفسه یذيالتنفمرسوم من ال 28المادة  - 3

  .نفسه التنفیذيمن المرسوم  29المادة  - 4
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  مهام المحققین الرئیسیین لقمع الغش .2

المذكور أعلاه أن  09/415 التنفیذيمن المرسوم  30نص المادة في جاء          

إلیها  یضافالمحققین الرئیسیین لقمع الغش یقومون بنفس المهام المسندة إلى المحققین 

برامج  وتنفیذ، وكذلك في إعداد الاقتصادیینین لمامساهمتهم في وضع بطاقیة خاصة بالمتع

    .لتدخل القطاعیة وما بین القطاعاتا

  مهام رؤساء المحققین الرئیسیین لقمع الغش .3

الذكر فهم یتولون السابق  09/415من المرسوم التنفیدي  31حسب نص المادة         

وكذلك المساهمة في  ،ر قمع الغش في إطار مهامهمبمخاأنشطة المراقبة مع  تنسیقمهمة 

م الموكلة إلى ، بالإضافة المهاقات مع جمعیات حمایة المستهلكینالعلا تنظیم وتطویر

  .المحققین الرئیسین

  سلك مفتشي قمع الغش   -ج 

  : یتشكل هذا السلك من ثلاث رتب تتمثل في          

 . رتبة مفتش رئیسي لقمع الغش  -

 .رتبة رئیس مفتش رئیسي لقمع الغش  -

 1.رتبة مفتش قسم لقمع الغش -

  : وفي ما یلي نبرز صلاحیات كل فئة

  ات المفتشین الرئیسین لقمع الغش صلاحی .1

النوعیة عن المخالفات المتعلقة بالجودة و تتلخص صلاحیات هذه الفئة في التحري      

  : ذلك بالإضافة إلى المهام التالیةالتدابیر الضروریة ل ادوإتخینتها  اعوم

                                                             
   .المذكور أعلاه التنفیذيمن المرسوم  39المادة  -  1
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یقات المتعلقة بمطابقة التحقالتحالیل والدراسات الخصوصیة و  المساهمة في مسار -

 .اتجتو المن

 .تدخلات القطاعیة ومابین القطاعاتالمشاركة في إعداد وتنفیذ برامج ال -

  .   1اسة القانونیةیوالق سقییالمشاركة في أعمال الت -

  صلاحیات رؤســـاء  المفتشین الرئیسیین  لقمع الغش .2

ه فإن المذكور أعلا 09/415من المرسوم التنفیذي رقم  41حسب نص المادة      

المشرع أوكل رؤساء المفتشین الرئیسیین لقمع الغش بنفس المهام المسندة إلى المفتشین 

                               : الرئیسیین مضاف إلیها المهام التالیة 

  .لمیة والتقنیة المرتبطة بمهامهمالمشاركة في الأعمال الع -

 .تقییم نشاط مخابر قمع الغش -

  .نیات المراقبة والتحقیق وتطویرهاالمساهمة في وضع تق -

المساهمة في تنشیط دورات التكوین وتجدید المعلومات وتحسین المستوى لفائدة أعوان  -

 .ع الغشقم

  .متابعة الدراسات الخاصة في مجال قمع الغشضمان  -

 لاحیات مفتشو الأقسام لقمع الغشص .3

المذكور  09/415من المرسوم التنفیذي رقم  42جاء في نص المادة  ما إلى ااستناد

فقد أسند المشرع ، المفتشین الرئیسیینرؤساء الموكلة إلى  علاوة على المهامأعلاه، فإنه 

بنشاطات الاستكشاف والتقدیر مهام أخرى إلى مفتشو الأقسام في مجال اختصاصهم 

  .توجیهوال

ى ذلك بأیة دراسة أو تحلیل تقتضي كفاءة وخبرة في مجال قمع كما یكلفون زیادة عل     

  .الغش

  

                                                             
  .المذكور أعلاه التنفیذيم من المرسو  40مادة  -  1
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  المخالفات عن لكشفل الوسائل المستعملة : ثالثا

وقمع الغش حقیبة علمیة تقنیة تحتوي على عدة أجهزة یملك أعوان رقابة الجودة  

جات ، سواء كانت هذه المنتي كشف مختلف أنواع الغش والتدلیسحدیثة تساعد الأعوان ف

ئیة للتجارة أو على ، بالنسبة للأعوان المقیمین إداریا بالمدیریات الجهویة والولامصنعة محلیا

، أو )، نقاط بریةموانئ، مطارات(وقمع الغش لمراقبة الجودة ت الحدودیة یامستوى المفتش

  .1تدخل التراب الوطني كل سلعة وصبخص

  الأعوان لدورهم الرقابي  تنفیذضمانات : لثالفرع الثا

وعیا من المشرع الجزائري بصعوبة المهام المسندة إلى أعوان قمع الغش المذكورین 

ل كاالذكر، وحتمیة تعرضهم لمختلف أش السابق 09/03من القانون رقم  25في المادة 

، لذلك فقد كفل لهم ئقا في أداء واجبهم المهنيالضغط والتهدید والتي من شأنها أن تشكل عا

المشرع حمایة قانونیة ومنحهم حق الاستعانة بالقوة العمومیة حتى یتسنى لهم ممارسة 

  .وظائفهم على أحسن وجه

  وان قمع الغش نونیة المكفولة لأعالحمایة القا: أولا 

فإن أعوان  ،المذكور أعلاه 09/03من القانون رقم  27إلى أحكام المادة  ستناداا  

، كاستعمال العنف قبلهم أو یة قانونیة ضد جمیع  أشكال الضغطقمع الغش یتمتعون بحما

یلهم مما یعیقهم في إنجاز أي تهدید مهما كان شكله أو استخدام الطرق الاحتیالیة لتضل

  .مهامهم

والملاحظ أن المشرع استعمل في هذا السیاق عبارتي الضغط والتهدید لیدخل تحتهم   

  .2ین المصطلحین ویكون عائقا أمام إتمامهم لمهامهمذل یمكن أن یدرج تحت هكل فع

                                                             
 . www: ، على الرابط الإلیكتروني  ة الجزائریة بعنوان حقیبة المفتشللإطلاع على ذلك أنظر موقع وزارة التجار  -  1

ministere. du commerce. gov.dz.  
  .206، صفاطمة بحري، المرجع السابق -  2
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السابق الذكر  09/03من القانون رقم  84قا لأحكام نص المادة بوعلیه فإنه ط  

  . 1من قانون العقوبات 435في المادة  ایتعرض الفاعل للعقوبة المنصوص علیه

  ة العمومیةبالقو  الاستعانةحق أعوان قمع الغش في : ثانیا

من الأحیان یتلقى أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش في إطار ممارستهم  في كثیر 

متنع عن تقدیم كأن ی ،هني قصد منعهم من القیام بمهامهملوظیفتهم الرقابیة مقاومة من الم

  .بالقوة والاعتداءوقد یتعرضون للطرد من المحلات  ،والفواتیرالسجلات 

حمایة من قانون  28ب نص المادة وعلى هذا الأساس خولهم المشرع الجزائري بموج 

م، من إنجاز مهامه تدخل القوة العمومیة قصد تمكینهم الحق في طلب الغش المستهلك وقمع

التي تقتضي عندها طلب مساعدة القوة لم یحدد الحالات علما أن نص المادة جاء عاما و 

  .2العمومیة

اب القوة رى بذلك، لأن اصطحلتقدیریة للأعوان باعتبار أنهم أدبل ترك ذلك للسلطة ا 

جار أثناء القیام بهذه المهام من شأنه أن یثیر انتباه التفي كل الأحوال و  العمومیة 

لات ع غیر المطابقة، أو غلق المحالسل طاتهم، كإخفاءاتخاذ احتیاون إلى والمتدخلین، فیلجؤ 

 سریة حتى لا ینتبه إلیهم المتدخلون كما مكن المشرع الأعوانال يلأن عمل الأعوان یقتض

  .من اللجوء إلى السلطة القضائیة المختصة إقلیمیا عند الضرورة

 

  

  

  

                                                             
  .48، العدد ن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج ر، المتضم1966جوان  8المؤرخ في  ،66/156 الأمر رقم -  1

المتعلق ، 1990جانفي 30المؤرخ في  ،90/39تنفیذي رقم الصدد تنص المادة الثامنة من المرسوم ال سوفي نف - 2

 . 1990جانفي 30يالصادرة ف ،05عدد  ،ر ج ،والنوعیة وقمع الغش المعدل والمتممبمراقبة الجودة 
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   ل أعوان الرقابةبلإجراءات والتدابیر المتخذة من قا: الثاني بالمطل

مدى ت و ممارسة الإدارة للرقابة قصد التأكد من جودة المنتجات والخدما إن  

في للمقاییس المعمول بها عند عرضها للاستهلاك من قبل المهني والذي یعد  تهامطابق

  .مراقبة منتجاته وخدماتهبالأصل المعني الأول والمباشر 

لهم یتسابقون جع ،غیر أن جشع المنتجین والمستوردین في ظل حریة اقتصاد السوق 

أجل تحصیل الأموال فقط دون مراعاة ما یمكن أن یترتب عن الإخلال بهذا الالتزام  نم

القانوني من أضرار للمستهلكین ولهذا خص المشرع الجزائري أعوان قمع الغش المنصوص 

السابق الذكر، دون غیرهم بمراقبة الأسواق من  09/03من القانون  25علیهم في المادة 

ن في مراقبة الجودة والنوعیة وقمع و یر استثنائیة باعتبار أنهم متخصصءات وتدابخلال إجرا

 الرقابیة المتبعة من قبل الأعوان وبیان التدابیر المتخذةالغش، وعلیه فإنه لدراسة الإجراءات 

ویكون ذلك كما  بة والأشكال التي قد تأخذها أولایقتضي منا تحدید معنى الرقا ،على إثر ذلك

 :یلي

  معنى الرقابة وأشكالها: الفرع الأول

صور هذه الآلیة كأداة من خلال هذا الفرع سنوضح المقصود بالرقابة ثم نتناول  

  .جات والإشراف على الخدمات المعروضة للاستهلاكلفحص المنت

  معنى الرقابة: أولا

لصناعیة مع بدایة القرن الثورة امرحلة  ىجات إلعلى المنت یعود ظهور فكرة الرقابة 

العشرین، وما سببته من أضرار للمستهلكین وهو ما استدعى إخضاع السلع للفحص عند 

طرحها في الأسواق، وقد تباینت الآراء الفقهیة في تحدید معنى هذه الرقابة فمنهم من عرفها 

  : بصفة عامة، كما حاول بعض الفقهاء إعطائها تعریفا خاصا من أبرزها مایلي
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  لرقابة بالمعنى العاما  -أ 

خضوع شيء معین لراقبه هیئة أو جهاز یحدده القانون وذلك للقیام '' تعرف بأنها      

   .1''بالتحري والكشف عن الحقائق المحددة قانونا

جعل الأنشطة  ىأنشطة تنظیمیة منهجیة تهدف إل'' بأنها  اءكما یعرفها بعض الفقه

   .2''المختلفة والخطط والنتائج منسجمة مع التوقعات والمعاییر المستهدفة

  الرقابة بالمعني الخاص  -ب 

ذلك الفعل الذي یقصد من ورائه التأكد من '' تعرف الرقابة بمعناها الخاص بأنها  

للمواصفات المتطلبة، إما بموجب فعل سابق لعملیة الإنتاج والاستیراد  مطابقة المنتوج

وقد یكون سابقا لعملیة عرض المنتوج في السوق  الترخیص والتصریح والتوزیع، متجسد في

وهو العمل الذي یقوم به المتدخل، وأخیرا یتجسد من خلال الفعل الذي تقوم به السلطة 

  .3''في السوق الإداریة المختصة عقب عرض المنتوج

خدم هناك من یرى بأن رقابة الجودة والنوعیة هي مجموعة من الوسائل والتي تستو  

ق مع تلك المواصفات التي وضعت د من أن الإنتاج الذي تم تحقیقه یتفق ویتطاببهدف التأك

  . 4مسبقا له

  أشكال الرقابة  : ثانیا

   .ومعیار المجال الزمني رادةمعیار الإ: بناء علي معیارین یمكن تصنیف الرقابة    

  

                                                             

 .68ص  ق،المرجع الساب، بن بوخمیس ةعلي بولحی 1 -
 المستهلكالملتقى الوطني حول حمایة الجودة ودورها في حمایة المستهلك،  رقابة: مداخلة بعنوانمحمد براق وآخرون،  - 2

  .40ص المرجع السابق،  ، الاقتصاديفي ظل الانفتاح 
دار الفكر الجامعي  ،الطبعة الأولى ،یر المنافسة علي ضمان سلامة المنتجثمایة المستهلك وتأح ،علي فاتك- 3

  .249، ص 2013، سنة الإسكندریة
، كلیة مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة المستهلك،مایة ح اتالرقابة عن طریق جمعیهیة سي یوسف، ز  - 4

  .18ص  ،2012، جانفي 2البلیدة، عدد لب، الحقوق، جامعة سعد دح
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 ةدار من حیث معیار الإ   - أ

  :رقابة إجباریة ورقابة اختیاریة ىلهذا المعیار إ ىتنقسم الرقابة بالنظر إل  

  الإجباریةالرقابة  -1

: لرقابة معینة قبل إنتاجها 1وهي الرقابة التي تفرض على المتدخل بإخضاع منتجاته 

كما  ،2حیث تتطلب تسلیم رخصة مطابقة للصنع، تبرز التقدیر الرسمي بصلاحیة المنتجات

یتعین على كل '' : المستهلك وقمع الغش على أنهمن قانون حمایة  1فقرة  12نصت المادة 

یعیة لأحكام التشر متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك، طبقا ل

  .''...والتنظیمیة

قد سوى بین الجزائري حظته من خلال نص المادة أن المشرع إن ما یمكن ملا 

في  دید الالتزامشت إلى المنتج والموزع والمستورد وبائع التجزئة، غیر أنه یمكن الإشارة

الأول عن عملیة الوضع للاستهلاك، والمستورد على أساس  لالمسؤو مواجهة المنتج باعتباره 

ئة برقابة لا یتصور أن یلتزم مثلا بائع التجز  نكل اعد أمرا صائبی ،3إدخاله لمنتجات أجنبیة

  .4المنتج أو المستورد لانعدام الإمكانیات الكافیة لدیه لتزاماالمطابقة بنفس درجة 

المتدخل هو تمكین المستهلك من الحق في ق تن ما یبرر هذا الالتزام على عاإ 

ذا تجاوزا لعقبة مبدأ الأثر الدعوة المباشرة ضد كل من ساهم في تداول السلع والمنتجات وه

   5.المتعاقد معه ىعقد الذي یمنعه من الرجوع إلا علي للنسبال

                                                             
كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون ": هو ، السابق الذكر،09/03 رقم من القانون 4فقرة  3دة والمنتوج بمفهوم الما - 1

  .''موضوع تنازل بمقابل أو مجانا
 .255ص ،فاطمة بحري، المرجع السابق - 2

، المتعلق برقابة مطابقة المواد المنتجة محلیا 1992فیفري  2المؤرخ في  ،92/65رقم  التنفیذيمن المرسوم  2 المادة - 3

، 93/47، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992فیفري  19، الصادرة في 13والمستوردة، ج ر، عدد 

  .1993فیفري  9، الصادرة في 9، ج ر، عدد 1993فیفري  6المؤرخ في 
كلیة ، ماجستیر، مذكرة وقانون المنافسة مع الغشقو  حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلكراري ویزة، حل - 4

 .38، ص 2012سنة المناقشة  ،وزو بزيتمعمري ملود جامعة  ،الحقوق والعلوم السیاسیة
 .268ص ،2007 ، سنةموفم للنشر، الجزائر، الثانیةالطبعة ، )الفعل المستحق التعویض (  الالتزامات، فیلا ليعلى  - 5
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إن هذا التوجه مستمد من الفقه الفرنسي والذي تلقفه القضاء في میدان توسیع نطاق  

، وقد صدر في هذا الشأن العدید من القرارات من قبل رمسؤولیة المنتج لیشمل الموزع والتاج

التي  1951 ماي 16في  " "Nîmesمحكمة النقض الفرنسیة وأشهرها قرار محكمة استئناف 

مسؤولیة الموزع بالإضافة إلي مسؤولیة المنتج في قضیة التسمم الجماعي بقضت فیه 

ویدخل ضمن الرقابة الإجباریة تلك التي تمارس من  ،Esprit –pont saint » 1 »لمنطقة 

م إنتاجه أو استیراده من وفحصها لما ت اقبل أجهزة الدولة والتي تعتبر محور دراستنا كإشرافه

حیث مدى مطابقته للمواصفات المعمول بها أو مدى توفر المنتج على ترخیص لتسویق 

  .منتجات معینة

یمنع تسویق  85/05من قانون الصحة  178أن نص المادة  دد نجدصوفي هذا ال 

ومن . الأدویة والمواد البیولوجیة إلا بعد الحصول على الترخیص من الوزیر المكلف بالصحة

، 3، ألعاب الأطفال2مواد التنظیف ،المواد الغذائیة: المنتجات التي تستوجب الرقابة الإجباریة

وكل ذلك  ،4 97/254ري علیها المرسوم التنفیذي المنتجات ذات الطابع السام، والتي یس

لعیب ، تسببها له تلك المنتجات إماقد حمایة لصحة المستهلك ومصالحه من الأضرار التي 

  .ستعمالالاعند  5رغم كونها لیست ضارة بطبیعتها، وإما لخطورتها افیه

  

                                                             
نشر دار ال ،الطبعة الأولى ،مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة ولاتفاقیات الدولیةسالم محمد ردیعان العزاوي،  - 1

 . 88ص  ،2008 سنة والتوزیع، عمان،
واد ، یحدد شروط وكیفیات صناعة م1997 جانفي 14المؤرخ في  ،97/37 من المرسوم التنفیذي رقم 13ة الماد - 2

جانفي  15الصادرة بتاریخ  ،4عدد  ،ر ج ،وتسویقها في السوق الوطنیة رادهایستوایبها ضالتجمیل والتنظیف البدني وتو 

 .     2010أفریل  21الصادرة في  ،26عدد ، ر ج، 10/114رقم   يذنفیتدل والمتمم بموجب المرسوم الالمع ،1997

الناجمة  الأخطارالمتعلق بالوقایة من  ،1997دیسمبر 21المؤرخ في  ،97/494رقم  التنفیذيمن المرسوم  05المادة  - 3

 .1997دیسمبر  24في  الصادر، 85 عدد ،ر ج ،عن استعمال اللعب
 .التنفیذي نفسهمن المرسوم  3و 1 نتاالماد - 4
 كل منتوج لا، هو لمنتوج الخطیرا أن، ب المذكور سابقا، 03/ 09 رقم القانونمن  13فقرة  3جاء في نص المادة  - 5

في  ةیشكل أي خطر أو یشكل أخطار محدود ، والتي بینت بأنه لا12نتوج المضمون المحدد في الفقرة یستجیب لمفهوم الم

لصحة  حمایة عالیةره على لممكن توقعها وتعتبر مقبولة لتوفالعادي للمنتوج أو ا ستعمالالاأدنى مستوى تتناسب مع 

     .وسلامة الأشخاص
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  الاختیاریةالرقابة  - 2

هي الرقابة التي یطلبها أو یلجأ إلیها المتدخل بناء على إرادته، وذلك وعیا منه   

علیه من  رالمستهلكین نظیر جودتها لما تتوفبأنها ستضمن له ثقة زائدة في منتجاته من قبل 

هور سمعة المؤسسة وضیاع دن ضعف جودة المنتوج یترتب علیه تإمواصفات وفي المقابل ف

إخضاع منتجاته إلى رقابة  ىالمتدخل إل سعىى هذا الأساس یوعل ،1حصصها السوقیة

  .جهة نظر الزبونو ه هي الأفضل في السوق من تولا بذلك أن تكون سلعامح 2مخابر خارجیة

شهادة كدلیل على  ىمنظمات دولیة من أجل الحصول عل ىیلجأ المتدخل إل ا قدكم 

 iso(3مجموعة (المنظمة الدولیة للمواصفات والمقاییس ك ،سین وتطویر وضمان منتجاتهتح

 9004"أما بالنسبة للخدمات "  ISO 9000"حیث أفردت هذه الأخیرة بالنسبة للمواصفات 

ISO ".  

 من حیث معیار المجال الزمني  -ب 

 ثوالمقصود بالمجال الزمني، هي الفترة التي تمتد فیها الرقابة على المنتجات والخدمات، حی

  .والرقابة اللاحقة ةنمیز بین الرقابة السابق

  الرقابة السابقة - 1

فــي مجــال الرقابــة علــى إنتــاج واســتیراد المــواد  امــطبقــا للتشــریع والتنظــیم المعمــول به  

الموجهة للاستهلاك، فإنه یتوجب على كل منـتج الحصـول علـى تـرخیص مسـبق مـن الجهـات 

دى مطابقــة الســلع المــراد المختصــة قصــد الشــروع فــي الإنتــاج ویكــون ذلــك بعــد  التأكــد مــن مــ

  . م من قبل المهنيقدالمملف الل بها وهذا من خلال دراسة لمواصفات المعمو ل إنتاجها

                                                             
 الملتقى الوطني في ظل الانفتاحیس في حمایة المستهلك، تقیالو دور وأهمیة الجودة : مداخلة بعنوانعمر لعلاوي،  - 1

 .153ص  المرجع السابق،، الاقتصادي
 .69السابق، ص المرجعلحیة بن بوخمیس، علي بو  -2
 .156 السابق، ص المرجععمر لعلاوي،  -3
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ر المذكو  09/03من القانون  30أما بخصوص المنتجات المستوردة وحسب نص المادة 

، وتطبیقا لذلك 1الحدود وقبل جمركتها دالمستوردة تتم عن جاتسابقا، فإن رقابة مطابقة المنت

، كل مستورد بضرورة وضع ركلذاالسابق  93/47من المرسوم التنفیذي رقم  5تلزم المادة 

  .شهادة المطابقة في متناول الأعوان المكلفین بمراقبة النوعیة وقمع الغش

الحدود المختصة  متفشیةمعنى ذلك أن المستورد ملزم بإیداع ملف لدى مصالح 

  .، یتضمن طلب إدخال منتوجإقلیمیا

إذا یمكن القول أنه متى أسفرت عملیة الرقابة على الوثائق والفحص العام للمنتوج  

  2.ته للمواصفات المطلوبة یمنح قرار عدم اعتراض دخول المنتوجعلى مطابق

وخلافا لذلك وفي حالة ثبوت عدم مطابقة المنتوج أو أنه یهدد صحة وأمن وسلامة   

  .3المستهلك فإن مفتشیة الحدود تصدر قرار اعتراض دخول المنتوج

المتعلق  09/03 رقم من القانون 68كما یمكنها متابعة المستورد طبقا لنص المادة  

  .ة تتمثل في محاولة خداع المستهلكغ، لارتكابه مخالف .ق .م .ح :بـ

   الرقابة اللاحقة - 2

ویقصد بها خضوع المنتوجات أو الخدمات خلال مراحل العرض للاستهلاك إلى 

  .4رقابة مدى استجابتها للرغبات المشروعة للمستهلك

من قانون حمایة  25ادة الملقد خول المشرع للأعوان المنصوص علیهم في   

السابق ذكرهم، القیام بأي وسیلة وفي كل الأوقات خلال مراحل العرض المستهلك 

                                                             
 .اسابق ، المذكور09/03 رقم من القانون 2فقرة  30مضمون المادة  - 1

 .288 ، ص2006 سنة ، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،حمایة المستهلك في القانون المقارنمحمد بودالي،  - 2

مستورد عند  یصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج: "أعلاه، بأنه ذكورالم ،09/03من القانون رقم  54المادة نصت  -3

ویصرح بالرفض النهائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في ... الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني 

 ...."حالة إثبات عدم مطابقته
 .نفسه من القانون  11المادة راجع  - 4
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للتشریع والتنظیم المعمول بهما في مجال مراقبة  1جاتستهلاك، برقابة مدى مطابقة المنتللا

  . الجودة والنوعیة 

أثناء عملیة العرض لا  إذا یمكن الإشارة هنا إلى أن الرقابة التي یجریها الأعوان 

جات الموضوعة الرقابة في إطار ضمان أمن المنت تعفي المتدخل من استمراره في

  .2للاستهلاك

  إجراءات الرقابة تنفیذ: الفرع الثاني

یتولى أعوان قمع الغش السابق ذكرهم تنفیذ إجراءات الرقابة الموكولة إلیهم عبر   

الاستدلالات، مرحلة اقتطاع العینات، ومرحلة عدة مراحل یمكن إیجازها في مرحلة جمع 

   .تحریر المحاضر

وللإشارة أنه بخصوص السلطات المخولة للأعوان في مجال الرقابة التي وردت في   

 الإجراءات نفسها    السابق الذكر أنها  09/03من القانون  34إلى  29نصوص المواد من 

 بقاط أنهم مفوضون عتباروبا .الملغى 89/02من القانون  15تقریبا التي تضمنتها المادة 

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول لأداء المهام المنوطة بهم، فهم ملزمون في 

  .3تنفیذها بإظهار التفویض قبل مباشرتها إطار

  مرحلة جمع الاستدلالات : أولا

المخالفات المنصوص علیها  خول القانون لأعوان قمع الغش سلطة البحث عن  

على  للكشف عن هذه الجرائم إما بناء ةغ، وذلك بإجراء التحریات اللازم .ق .م .ح .اق .في

  . على شكاوى من قبل المستهلكین  خرجات میدانیة منظمة أو بناء

                                                             
 .، المذكور أعلاه09/03من القانون   29ون المادة مضم - 1

 .نفسهمن القانون  12و 10،9اد و أنظر الم - 2

أعلاه، أن  25یجب على أعوان قمع الغش المذكورین في نص المادة : "، بأنهنفسهمن القانون  26لمادة حیث نصت ا - 3

یجب ... یفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، وأن یؤذوا أمام محكمة إقامتهم الإداریة الیمین

 ".في إطار ممارسة مهامهم، تبیان وظیفتهم وتقدیم تفویضهم بالعمل... ن على الأعوا
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وحتى یتمكن الأعوان من معاینة المخالفات مكنهم القانون من حق الدخول إلى  

 1وكل ملحقاتها، وذلك في أي وقت من الأوقات بما في ذلك أیام العطلالمحلات المهنیة 

المحلات ذات الاستعمال السكني متى تطلب الأمر  ىكما مكنهم من الحق في الدخول إل

  2.ذلك، لكن وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

ة ممارسة أجاز القانون لأعوان الرقاب ،إذا یمكن القول أنه من أجل حمایة المستهلك 

مهامهم نهارا أو لیلا، وزیارة أي مكان یتواجد فیه المنتوج سواء تعلق الأمر بأماكن الإنشاء 

  4وحتى أماكن العبور 3التحویل، التخزین، الإیداع، النقل، التسویق ،الأولي، التوضیب

  .وصولا إلى مرحلة العرض قصد اقتنائه من قبل المستهلك 

وما یمكن ملاحظته من تجاوزات  5وعلیه فإن المعاینة المباشرة تكون بالعین المجردة 

 ة عرض المواد الغذائیة للاستهلاكفي عملی خلمتدل النظافة أین یلزم المشرع كل في مجا

قد تكون  كما .7للأماكن والمستخدمین وكذا أماكن الإنتاج والتخزین ،6باحترام شروط النظافة

  . المعاینة بواسطة المكاییل والموازین وأجهزة القیاس للتأكد من وجود تجاوزات

كما أجاز المشرع للأعوان الحق في الإطلاع على الوثائق من فواتیر، شهادات  

المطابقة وحتى المستندات التقنیة التي تتعلق بالمصنع أو الإدارة والمحاسبة مهما كان شكلها 

 .8ا تطلب الأمر ذلكذالسر المهني، كما یمكنهم حجزها إمواجهتهم بدون أن یحتج في 

                                                             
 .السابق الذكر 09/03من القانون  34المادة  - 1
 .267 ، صالمرجع السابقعبد االله أوهایبیة،  - 2

 الغش،المتعلق بمراقبة النوعیة وقمع  ،1990جانفي  30المؤرخ في  ،90/39من المرسوم التنفیذي رقم  4 المادة - 3

 .  1990جانفي  31، الصادرة في 05، ج ر، العدد 01/315المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .المتعلق بالجمارك ،79/07من القانون  62، 60، أنظر المادتین وهو حق یباشره أعوان الجمارك - 4
 .اسابق مذكورال ،09/03من القانون رقم  30المادة  - 5
على فترات  أقالیم بعض الولایاتوفي إطار النظافة، أنظر المخالفات التي تم ضبطها من قبل الأعوان على مستوى  -6

.3و  2،  1حق رقم من خلال الملازمنیة مختلفة،   
 .، المذكور أعلاه09/03رقم من القانون  6المادة   -7
 .، المذكور سابقا90/39التنفیذي رقم مرسوم من ال 3، والمادة نفسهالقانون  من 33و  30ن االمادت - 8



المستھلكوالأجھزة الإداریة ودورھم في حمایة تنظیم المستھلكین   الأول الفصل   

52 

 

غ، إضافة إلى المعاینة وجمع  .ق .م .ح .اق .من 30عوان طبقا لنص المادة ویمكن للأ

  .مع المتدخلین المعنیین 1الاستدلالات أن یقوموا بالتحقیق

أو الهیئات العمومیة ألزم المشرع الجزائري الإدارات و وبهدف أدائهم لوظائفهم المهنیة  

المتعلقة بالجودة والنوعیة وقمع الغش الخاصة أن تسخر للأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات 

   2.المعلومات اللازمة لإنجاز مهامهم

  أخد العینات: ثانیا

ت وقائیا قد یلجأ إلیه أعوان قمع الغش أثناء المعاینا إن أخد العینات یعد إجراء 

جات التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، أي في حالة الكشف عن المنتالمیدانیة بقصد 

وجود شك حول سلعة معینة، إضافة إلى الحالات التي یثبت فیه الإضرار بالمستهلك كأن 

  . مثلا  ایكون هناك تسمم

راكها دلكشف عن المخالفات التي یستحیل إإذا فأخذ العینة یعد معاینة غیر مباشرة ل 

 إلى اقتطاع عینات من أجل نؤو فیلجبالعین المجردة أو بالأجهزة المتوفرة لدى الأعوان، 

بقصد تفادي إلحاق الضرر  4لدى المخابر المعتمدة لهذا الغرض 3إخضاعها للتحالیل

  . بالمستهلكین في حالة وجود خلل أو عیب بالمنتوج 

ل عام، على أن تكون وقد ألزم المشرع الأعوان باقتطاع ثلاث عینات كأص 

، ثم ترسل العینة الأولى إلى المخبر ن نفس الحصة موضوع الرقابة وتشمعمتجانسة وم

المتبقیتین على سبیل المعتمد من قبل مصالح الجودة وقمع الغش، في حین یحتفظ بالعینتین 

                                                             
 .ذكور سابقاالم ،09/415من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة راجع  - 1
 . اسابق ذكورالم، 90/39سوم التنفیذي رقم من المر  7المادة  - 2
 .اسابقالمذكور  ،09/03من القانون رقم  39،30 تین الماد راجع - 3
المخابر وتحلیل العینات سنتناولها لاحقا عند تطرقنا إلى مخابر قمع الغش والمخابر الأخرى المعتمدة لهذا  بخصوص - 4

 .الغرض
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بالرقابة واحدة للمتدخل المعني للاستعمال في حالة الخبرة المحتملة، حیث تسلم  الشهادة

  .1الأخرى تبقى لدى مصالح الجودة وقمع الغش ضمن شروط الحفظ اللازمة لذلكو 

  : في حالتین وهماقتطاع عینة واحدة الأعوان لواستثناء أجاز القانون غیر أنه  

كان الحال یتعلق بالفواكه، اللحم  ا كان المنتوج سریع التلف كما لوذإ ،الحالة الأولى

بسبب وزنه أو أبعاده أو قیمته أو طبیعته أو كمیته الضئیلة فیتعذر أو  الألبانومشتقات 

لإجراء ع وترسل فورا إلى المخبر المؤهل الحال اقتطاع أكثر من عینة واحدة، حیث تشم

  . 2التحالیل اللازمة

أما الحالة الثانیة، وهي الحالة التي یكون الغرض من أخد العینة إجراء دراسات من   

ولیس بهدف متابعة المتدخل على أساس النتائج المتحصل  3المستهلكمصالح حمایة  قبل

  .  علیها، ولهذا فالأمر لا یحتاج إلى عینات أخرى للاستشهاد بها

  تحریر المحاضر: ثالثا

أعوان قمع الغش في إطار المعاینة ومراقبة الأسواق بتحریر محاضر تدون  یلتزم 

فیها تواریخ وأماكن الرقابة المنجزة بالتحدید، كما یشار في المحضر إلى الوقائع المعاینة 

 .والتجاوزات المسجلة، هویة الأعوان المراقبین وصفاتهم، هویة المتدخل، عنوانه ونشاطه

ه ذتكون له اللازمة للإثبات، على أنحضر بكل المستندات والوثاق ویجوز للأعوان إرفاق الم

  .4ة قانونیة إلى أن یثبت العكسالمحاضر حج

                                                             
، 90/39من المرسوم التنفیذي رقم  11 ،9، وكذلك المادتین، المذكور سابقا09/03قم من القانون ر  40المادة  - 1

 .المذكور سابقا

، المذكور 90/39مرسوم التنفیذي رقم من ال 16،  كذلك المادة  مذكور أعلاهال، 09/03من القانون رقم  41المادة  -  2

 .أعلاه

 .المذكور أعلاه ،90/39من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة و  ،المذكور أعلاه ،09/03من القانون رقم  42المادة  - 3

 لمذكور ا ،90/39من المرسوم التنفیذي رقم  6 ،5المادتین ، و ، المذكور أعلاه09/03من القانون رقم  31المادة  - 4

 .أعلاه
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كما یتوجب على الأعوان الذین عاینوا المخالفة التوقیع على المحضر بحضور   

حالة غیابه أو رفضه یشار إلى ذلك في المحضر، على  وره، وفيالمتدخل والذي یوقع هو بد

           .1في سجل مخصص لهذه الغرض الأعوان أنفسهمتسجل المحاضر من طرف  أن

عوان تحریر محضر فور الأ لى محضر المعاینة فإنه یتوجب علىوبالإضافة إ  

م على وسمة على أن یوضع ختم على كل عینة، حیث یتضمن هذا الخت 2اقتطاع العینات،

كما  .3ویشمل الوسم مجموعة من البیانات التقریب،ین قابلین للفصل و ءتعریف تتكون من جز 

یبین فیه طبیعة  4، یسلمه لحائز البضاعةالأروماتیتولى العون تقدیم وصل یفصل من دفتر 

العینات المقتطعة وكمیتها المصرح بها وكذلك القیمة التي قدرتها السلطة الإداریة 

  .5المختصة

 من قبل أعوان الرقابة المتخذةالتحفظیة  التدابیر: الفرع الثالث

جات تدابیر التحفظیة في مواجهة المنتیتخذ الأعوان المكلفون بالرقابة كافة ال  

متى كانت هذه المنتجات  ،6المعروضة للاستهلاك قصد حمایة صحة المستهلك ومصالحه

باشرة أو تقریر عینات المعلى نتائج ال ها بناءالمعمول ب مطابقة للمواصفات والمقاییسغیر 

، ویستوي في ذلك أن تكون السلع مصنعة محلیا أو مستوردة، وعلیه المخابر المعتمدة

سنتناول هذه التدابیر كما وردت في التشریع والتنظیم المعمول بهما في مجال حمایة 

  . على النحو التالي المستهلك ویكون ذلك

  

                                                             
  .اسابقالمذكور  ،90/39من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة ، و اسابق ،المذكور09/03من القانون رقم  32المادة  - 1

 .أعلاهالمذكور ، 90/39من المرسوم التنفیذي رقم  10والمادة  ،المذكور أعلاه ،09/03من القانون رقم  39المادة  - 2

 .نفسهمن المرسوم التنفیذي  12المادة  - 3

المصطلح المعمول به في قانون  اأم خاص بقانون الجمارك  90/39هذا المصطلح الذي ورد في المرسوم التنفیذي  -  4

 ."السلعة " أو " المنتوج " هو  حمایة المستهلك

 .من المرسوم التنفیذي نفسه 13المادة  - 5

   .، المذكور أعلاه90/39من المرسوم التنفیذي رقم  23، والمادة المذكور أعلاه ،09/03من القانون رقم  53 المادة -6
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  رفض دخول المنتوج : أولا

أن المشرع خص بهذا ، نجد غ .ق .م .ح .ق .من 2فقرة  53بالرجوع إلى المادة   

سواق الوطنیة، وهذا كإجراء جات المستوردة فقط، باعتبار أنها لم تدخل بعد الأالإجراء المنت

  . وقائي

والإبقاء علیه في الحدود مؤقتا في حالة الشك في  1فقد یكون رفض دخول المنتوج   

حرصا  ،2عدم مطابقته للمواصفات الجزائریة، بقصد معاینته بصفة مدققة أو لضبط مطابقته

  . على أمن وسلامة المستهلك

یقدمه المتدخل، على أن تكون  3إن عملیة تفتیش المنتوج تتم بموجب ملف   

، فإذا 4في الوسم أو من خلال الوثائق في عین المكانلبیانات المذكورة لالمعاینة المجردة 

تبین من خلال الفحص أن المنتوج سلیم تمنح للمستورد رخصة عدم اعتراض دخول 

أما إذا كانت نتائج المعاینة مثیرة للشك فإنه یلجأ إلى اقتطاع عینات لإجراء  ،5المنتوج

  6.تحریات مدققة وهذا بعد تأیید قرار رفض دخول المنتوج

وقد یصرح بالرفض النهائي لدخول المنتوج المستورد عند الحدود، متى انتهت    

رار معلل تصدره المستورد بموجب ق إلىویبلغ ذلك  ،7التحریات المدققة إلى عدم مطابقته

  .8كما ترسل نسخة منه إلى مصلحة الجمارك لمكان تواجد المنتوج .المصالح المختصة

  

                                                             
أنظر مقرر الإجراء في  90/39ولم یرد في المرسوم التنفیذي رقم  09/03استحدث هذا الإجراء بموجب القانون  - 1

 .04الملحق رقم 
 .،المذكور أعلاه09/03قم  من القانون ر الفقرة الأولى  54مادة ال - 2
محدد لشروط  مراقبة مطابقة ، ال2005دیسمبر  10المؤرخ في  ،05/467التنفیذي رقم المرسوم من  3المادة  - 3

 .2005دیسمبر  11الصادرة في ، 80بر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر، عدد جات المستوردة عالمنت
 .نفسهمن المرسوم التنفیذي  7المادة  - 4
 .05وفي نفس الصدد أنظر مقرر الإجراء في الملحق رقم .نفسه التنفیذيمن المرسوم الفقرة الأولى  9المادة راجع  - 5
 .من المرسوم التنفیذي نفسه  11، 10المادتین  - 6
 .، المذكور سابقا09/03من القانون رقم الفقرة الثانیة  54المادة  - 7
 .المذكور أعلاه ، 05/467من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  - 8



المستھلكوالأجھزة الإداریة ودورھم في حمایة تنظیم المستھلكین   الأول الفصل   

56 

 

  إیداع المنتوج : ثانیا

تنفیذي قانون حمایة المستهلك بإجراء وقائي جدید لم یتطرق إلیه المرسوم الجاء   

ویقصد به وقف منتوج معروض ، 55نصت علیه المادة  ،و یتمثل في الإیداع 90/39

أنه غیر مطابق، ویتم الإجراء بقرار من الإدارة بعد المعاینة المباشرة  اتضحلاك للاسته

هذا الإجراء هو جبر المتدخل على  اتخاذالهدف من الغش، و فة بحمایة المستهلك وقمع المكل

  .ضبط مطابقة المنتوج ولا یرفع الإیداع إلا بعد ضبط المتدخل لمطابقة المنتوج

 09/03من القانون  55ما یمكن ملاحظته من خلال نص الفقرة الأولى من المادة          

، ثم یتحدث في الفقرة عدم مطابقته ثبتالذي للمنتوج أن المشرع یتحدث عن الإیداع بالنسبة 

، وهو یقصد المنتوج  غیر المنتوج المشتبه فیهالثانیة أن الإیداع یتقرر قصد ضبط مطابقة 

 .حبذا لو یتدارك هذا السهو ولهذاالمطابق ولیس المنتوج المشتبه فیه، 

  حجز المنتوج: ثالثا

 1بموجب رخصة من القاضيالحجز هو إجراء قضائي لا یمكن للأعوان تنفیذه إلا  

أجاز لهم المشرع القیام به إذا ثبت عدم إمكانیة مطابقة المنتوج أو في  غیر أنه واستثناء

ویترتب على توقیع الحجز آثار تختلف بحسب  ،لة رفض المتدخل إجراء عملیة ضبطهحا

  .  الحالة التي یتواجد علیها المنتوج 

 للاستهلاكحالة المنتوج الصالح   -أ 

سواء  ،ستهلاك، فإن للأعوان تغییر مقصدهللا افي حالة ما إذا كان المنتوج صالح 

ي، وتم ذلك بموجب قرار من بإرساله إلى هیئة ذات منفعة عامة للاستعمال في غرض شرع

 المتدخل المقصر إلى الهیئةوإما برد المنتوج المحجوز على نفقة  2لإداریة المختصةاالجهة 

                                                             
 .المذكور سابقا ،90/39من المرسوم التنفیدي رقم  27المادة  - 1
، المذكور 90/39من المرسوم التنفیذي رقم  29، 26، والمادتین ، المذكور سابقا 09/03من القانون  58المادة  - 2

 .أعلاه
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 .ح .اق .ا الإجراء الأخیر لم ینص علیهوهذ ،1إنتاجه أو استیراده لة عن توضبیه أوؤو المس

 . غ .ق

 یر المطابق وغیر صالح للاستهلاكحالة المنتوج غ  -ب 

، بقرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك 2في هذه الحالة فإنه یتم إتلاف المنتوج 

  .3أو الجهة القضائیة، على أن تباشر العملیة من قبل المتدخل المعني

ه التدابیر قد یتعرض المتدخل إلى المتابعة الجزائیة المنصوص علیها ذوزیادة على ه

  .4في هذا القانون

  سحب المنتوج: رابعا

كان المنتوج لا یستجیب إلى المتطلبات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم  اإذ 

في مجال حمایة المستهلك وقمع الغش فإنه یجوز للأعوان المكلفین بالرقابة  المعمول بهما

التدخل بقصد سحب المنتوج من الأسواق، غیر أنه یمكننا التمییز بین صورتین لهذا  

  :السحب وهما 

 السحب المؤقت  -أ 

المشبوه في مطابقته للاستهلاك إلى  ، منع عرض المنتوجیقصد بالسحب المؤقت  

  .5حین ثبوت نتائج التحریات المعمقة

ا یعد إن اتخاذ مثل هذا التدبیر قد یؤدي إلى التعسف والإضرار بسمعة المتدخل كم  

المستهلك باعتباره  التجارة إلا أنه یبرر من جهة أخرى بحمایةاعتداء على حریة الصناعة و 

وهذا لكون المشرع ربط إجراء  ،6بالمصلحة العامةوتجنب الإضرار  ،الطرف الضعیف

السحب المؤقت بقیام الشك لدى الأعوان، بمعنى غیاب الدلیل القاطع، ویشمع المنتوج 

                                                             
 .، السابق الذكر90/39من المرسوم التنفیذي  26المادة  - 1

 .نفسه  من المرسوم التنفیذي 28دة المامضمون  - 2
إذ قررت الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع : "، المذكور سابقا،  بأنه09/03رقم  القانونمن  64المادة تنص  - 3

 ...". 25الغش إتلاف المنتوجات، یتم ذلك من طرف المتدخل بحضور الأعوان المذكورین في نص المادة 
 .نفسهن القانون م 57المادة  راجع - 4
 .نفسهمن القانون  59المادة مضمون  - 5
 .294، ص محمد بودالي، المرجع السابق - 6
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قام  اوإذ، 1المشتبه فیه ویحرر محضر بذلك على أن یوضع تحت حراسة المتدخل المعني

 09/03من القانون  79 هذا الأخیر ببیعه یتعرض إلى العقوبات المنصوص علیه في المادة

  . المذكور سالفا

تبین لمصلحة الجودة وقمع الغش أن المنتوج قابل للاستهلاك ولا یشكل خطرا  وإذ  

عدم المطابقة أو ما  إلى إنذار حائز المنتوج أن یزیل سبب صحة المستهلك، فإنها تلجأعلى 

، كعرض 2في عملیة العرض للاستهلاك بعدم احترام القواعد والأعراف المعمول بهایتعلق 

كما یمكن  3تغییر فئة تصنیفها، والأماكن العامة خارج الثلاجات، أاللحوم والأسماك في 

 ).وقد تم توضیح هذا التدبیر سابقا( لمصلحة الجودة أن تنذر المتدخل بتغییر مقصده 

القیام بالفحوصات في وینتهي السحب المؤقت إذا تبین أن المنتوج مطابق، وكذلك إذا لم یتم 

  .4أیام عملا) 7(ظرف سبعة 

أما إذا ثبت عدم صلاحیة المنتوج یعلن عن حجزه، ویتم فورا إخطار وكیل  

مصاریف التحالیل، وعلى خلاف ذلك  المتدخلالجمهوریة بذلك، ویترتب على ذلك تحمل 

  .5مطابق للمواصفات الوطنیة یعوض عن قیمة العینة متى تبین من التحالیل أن المنتوج

 السحب النهائي  -ب 

حوب سفور ثبوت عدم مطابقة المنتوج المإن قیام الأعوان بإخطار وكیل الجمهوریة  

مؤقتا یكون بغرض حصولهم على أمر لتنفیذ إجراء السحب النهائي للمنتوج، لأن هذا الإجراء 

  .غیر مسموح به للأعوان كأصل عام 

                                                             
 .المذكور أعلاه ،09/03من القانون رقم  61المادة مضمون  - 1
 .نفسه القانونمن  56المادة مضمون  - 2
 .المذكور سابقا،90/39من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة  - 3
مؤقتا من  اجات التي تم سحبهلمنتافي المدة الزمنیة المحددة لإجراء الفحوصات على   ختلافاالملاحظ أن هناك  - 4

حیث حددها هذا  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  24والمادة  09/03من القانون  59خلال المقارنة بین المادة 

 .یوما  15الأخیر

 .المذكور أعلاه،09/03من القانون  60، 59لمادتین مضمون ا - 5
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كان صالحا للاستهلاك إلى مركز  هذا الإجراء توجیه المنتوج إذ إتخاذویترتب على  

، في حین یوجه إلى ...منفعة عامة، كالمستشفیات، دور العجزة، المطاعم المدرسیة  ذي

  .المتدخلكان مقلدا أو غیر صالح للاستهلاك، ویكون ذلك على نفقة  اإذ الإتلاف

النهائي دون الرجوع إلى وكیل  ذ قرار السحباأجاز المشرع للأعوان اتخ واستثناء 

  : الجمهوریة في الحالات التالیة 

  .جات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحیتهاالمنت -

  .التي ثبت عدم صلاحیتها للاستهلاكجات المنت -

  .والتي یمكن استعمالها في التزویرجات دون سبب شرعي حیازة المنت -

  1.جات المقلدة و الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویرالمنت -

 .أن یجعله مطابقا أو تغییر مقصده رفض حائز المنتوج -

 .ل المنتوج مطابقا أو تغییر مقصدهاستحالة جع -

 .2جات المعترف بعدم مطابقتها وتمثل خطر على صحة المستهلكالمنت -

على أن  یلتزم الأعوان بإخطار وكیل الجمهوریة فور القیام بالسحب النهائي للمنتوج 

  .الحالات في هذه

  كما یتوجب على مصالح حمایة المستهلك إعلام المستهلكین عن المنتوج المسحوب  

 .التي تراها نافعة لهذا الغرض 3 مستخدمة في ذلك كل الوسائل

  وقف نشاط المؤسسة: خامسا

لمصلحة الجودة وقمع الغش اتخاذ هذا  09/03من القانون  65المادة أجازت  

حیث أن التوقیف یفید منع مرتكب المخالفة من ممارسة النشاط الذي كان یمارسه  4التدبیر،

                                                             
 .، المذكور أعلاه09/03من القانون  62المادة  - 1
 .المذكور سابقا ،90/39من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة   - 2

 .المذكور أعلاه ،09/03من القانون رقم  67و 62دتین مضمون الما -  3
 .لم یشر إلیه السابق الذكر 90/39رقم  التنفیذين المرسوم فإ التدبیربخصوص هذا  - 4
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، على أن بیر السحب بموجب قرار إداري واحدویكون ذلك بالتزامن مع تد 1قبل قرار التوقیف

  .2باب التي أدت إلى اتخاذهیستمر التوقیف إلى حین زوال الأس

التدبیر أن المشرع لم یحدد في قانون حمایة المستهلك مدة  اوالملاحظ بصدد هذ  

   . توقیف النشاط

   فرض غرامة الصلح : سادسا

یكتفي المشرع بتسلیط العقوبات الجزائیة لردع المخالفین لأحكام هذا القانون، بل  لم 

أضاف آلیات أخرى وقائیة تسمح للمخالفین تجنب المتابعة الجزائیة، وتتمثل في غرامة 

  3.الصلح

حیث خول للأعوان مراقبة الجودة وقمع الغش عند معاینة بعض المخالفات متابعة  

من قانون حمایة  86المتدخل بطریقة ودیة تتمثل في فرض هذه الغرامة إذ نصت المادة 

فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب علیها ... یمكن الأعوان "المستهلك بأنه 

   ."قا لأحكام هذا القانونطب

 اعلى ذلك فإن هناك حالات معینة ذكرت على سبیل الحصر لا تفرض فیه واستثناء 

من نفس القانون فإنه یلزم المخالف بدفع مبلغ  92واستنادا إلى نص المادة  4الغرامةهذه 

وفي حالة عدم التسدید  90یوما من تاریخ الإنذار المحدد في المادة  30الغرامة في أجل 

                                                             
 . 464ص  أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، - 1
 .294محمد بودالي، المرجع السابق، ص  - 2
كلیة الحقوق والعلوم  ،دكتوراه، رسالة )دراسة مقارنة (بالضمان في المنتوجات  للالتزامالإطار القانوني حساني علي،  - 3

 .375، ص 2012 سنة المناقشة تلمسان، ،عة أبي بكر بلقایدالسیاسیة، جام

  :لا یمكن فرض غرامة الصلح : "بأنهالمذكور سابقا،  ،09/03من القانون رقم  87نصت المادة  - 4

ما تتعلق بتعویض ضرر مسبب إ قوبة أخرى غیر العقوبة المالیة و إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها، إلى ع -

  .للأشخاص أو الأملاك 

   .لا یطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح يمخالفات التفي حالة تعدد ال -

 ".في حالة العود -
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مایة المستهلك محضر المعاینة إلى الجهة القضائیة المختصة ترسل المصالح المكلف بح

  .إقلیمیا

كل هذه الصلاحیات المخولة من ما یمكن الإشارة إلیه في الأخیر أنه بالرغم 

للأعوان إلا أنه من خلال الكم المعتبر من المخالفات المضبوطة، یمكن القول أن هذه 

جهة من الأجهزة تنقصها الفعالیة، وتحتاج إلى دعم أكبر، سواء من ناحیة العامل البشري أو 

  .تغطیة إقلیم الدولة بكاملهبالوسائل المادیة، مما یسمح لها 

  دیة الإدارة العامة التقلی: الثالمطلب الث

ولكن لتمتعها  لا تختص الإدارة العامة التقلیدیة بالبحث في مخالفات القانون أصلا، 

، نجده یمتد لیشمل الضبط الخاص وبالتحدید في مجال حمایة 1بسلطة الضبط العام

وهذا على المستوى المحلي، أي الولایة والبلدیة تحضیرا وتنفیذا لإجراءات الدفاع  ،2المستهلك

بالوالي، وعلى هذا الأساس رئیس المجلس الشعبي البلدي و  ویتعلق الأمر بشخص، 3والحمایة

دور ثم نتعرض إلى  ،)الفرع الأول(في حمایة المستهلك سنتناول المصالح البلدیة ودورها 

 .)الفرع الثاني(المصالح الولائیة 

  المصالح البلدیة: الفرع الأول

تعد البلدیة جهة إداریة مستقلة لها شخصیة قانونیة اعتباریة، تسعى لتحقیق أهداف   

سامیة في العدید من المجالات وبالخصوص في مجال الصحة العامة وتأمین سلامة المواد 

من خلال  ، وقد ازداد هذا الدور تطورا لاسیما في مجال حمایة المستهلك4الغذائیة

القانون العضوي بموجب قانون حمایة المستهلك و  .ب .ش .م .ر :الصلاحیات الممنوحة لـ

                                                             
 .25 ص لحراري ویزة، المرجع السابق، - 1
كلیة ، مذكرة ماجستیر ،ى ضوء التشریع الجزائري والفرنسيدور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك علحملاجي جمال،  - 2

 .62 ، ص 2006 سنة المناقشة بومرداس، ،أحمد مقرةالحقوق والعلوم التجاریة، جامعة 

3  - kahloula M et mekmacha G, la protection des consommateurs en droit algérien ,revue 

IDARA, v 5, 1995, p 34 . 
 .320عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص  - 4
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بمهامه فإنه یستعین بالمصالح  .ب .ش .م .ر .لبلدیة، ونشیر أنه في إطار قیامالمتعلق با

 .م .ر .، وسنبین صلاحیات1التقنیة للبلدیة ونخص بالذكر هنا مكاتب حفظ الصحة بالبلدیة

 .)ثانیا(هذه المكاتب  ثم صلاحیات) أولا( ،ب .ش

 رئیس المجلس الشعبي البلدي: أولا

بصلاحیة  ،غ .ق .م .ح .امن ق 25طبقا لنص المادة  .ب .ش .م .ر .یتمتع  

من ضباط  ومصالحه باعتبارهالبحث ومعاینة المخالفات التي تمس بصحة وأمن المستهلك 

  2.الشرطة القضائیة

إحترام التشریع والتنظیم المتعلقین بحفظ ولكونه ممثلا للبلدیة فإنه یتولى ضمان 

 فاظ على صحة الأغذیة والأماكنلاسیما في مجال الح ،الصحة والنظافة العمومیة

المتعلق  11/10من القانون رقم  123والمؤسسات المستقبلة للجمهور طبقا لنص المادة 

  بالبلدیة

المتعلقة بحمایة المستهلكین  بتنفیذ كافة القرارات الولائیة .ب .ش .م .ر .كما یلتزم

وجاء  ،3من جهة ومواجهة مختلف الظروف التي تشكل خطرا على هذه الفئة من جهة أخرى

من القانون المتعلق بالبلدیة على أنه في إطار احترام حقوق وحریات  94في نص المادة 

المواد  على سلامة السهرببعض المهام من أهمها  .ب .ش .م .ر .المواطنین یكلف

  .لغذائیة المعروضة للبیعا

  مكاتب حفظ الصحة بالبلدیة: انیاث

المؤرخ  87/146أنشأت مكاتب حفظ الصحة البلدیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

من  المكاتب حیث تتشكل هذه ،بإنشاء المكاتب البلدیة للنظافة المتعلق 1987جوان  30في 

) 1(تقنیین سامین أو تقني الصحة العمومیة من واحد ) 4( إلى أربعة )1(طبیب، من واحد 

                                                             
الملتقى الوطني الخامس لحمایة ، الإدارة المحلیة في حمایة لمستهلكدور : بعنوان 20رقم خلةامدال عیشة بوزیدي، - 1

 .6ص ، 2012ماي  17و  16، كلیة الحقوق، جامعة یحیى فارس بالمدیة، یومي المستهلك
 .، السالف الذكر66/155من الأمر رقم  15المادة  - 2
 .5عیشة بوزیدي، المرجع السابق، ص  - 3
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تقنیین سامیین )  2(إلى إثنین) 1(امیین أو تقني البیئة، من واحد تقنیین س) 2(إلى إثنین 

تقني الصحة الحیوانیة ومفتش أو مفتش  أوتقني الفلاحة بالإضافة إلى طبیب بیطري أو

  .1ةمساعد لمراقبة النوعی

في تشكیلة هذه المكاتب یعود إلى تنوع النشاطات المسندة إلیها ولهذا إن التنوع          

 فهي تشتمل على مختصین في مجالات متعددة وهذا بقصد ضمان حمایة أفضل للمستهلكین

  :على إقلیم البلدیة، وقد تعددت مهام مكاتب حفظ الصحة ونذكر من أهمها 

أو الموزعة على / جات المخزونة ولمنتغذائیة ومنتجات الاستهلاك وامراقبة نوعیة المواد ال

  .مستوى البلدیة

ب حفظ الصحة یومیا ، حیث تقوم مكات2كالنوعیة البكتیریة للماء المعد للاستهلا 

ن المیاه من نقاط مختلفة من إقلیم البلدیة للقیام بتحلیلها قصد التأكد من عبإرسال عینات 

   .3صلاحیة میاه الشرب

یمكن القول بأن مكاتب حفظ الصحة البلدیة تعمل بالتنسیق مع المصالح  وعلیه         

  .العمومیةالبلدیة الأخرى على احترام التشریع والتنظیم المتعلقین بحفظ الصحة والنظافة 

 للنظافة على مستوى انعداموتجدر الإشارة في الأخیر أن ما نراه في البلدیات من          

جات للبیع في الشوارع وعلى الأرصفة وخاصة في بعض المحلات، وعرض السلع والمنت

، یدل على تقصیر هذه الهیئات في القیام بمهامها بالنظر إلى الأسواق الأسبوعیة

 الصلاحیات التي تتمتع بها بمقتضى النصوص السابق ذكرها، إلى جانب جهل المستهلكین

                                                             
 ،المتعلق بإنشاء المكاتب البلدیة للنظافة ،1987جوان  30، المؤرخ في 87/146التنفیذي رقم من المرسوم  6المادة  - 1

 .1987جویلیة  01، الصادرة في 27عدد ج ر، 

 .المادة الثانیة من الرسوم التنفیذي نفسه  - 2
الدار  ، الطبعة الأولى،)ندراسة في القانون المدني والمقار (الحمایة القانونیة للمستهلك عامر قاسم أحمد القیسي،  - 3

  .260، 252ص  ، ص 2002الأردن،  العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع،
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تسممات من حین لآخر والتي یذهب ضحیتها العدید  إن لم نقل تواطئهم في ما یحدث من

   . 1من المستهلكین

  المصالح الولائیة: الفرع الثاني

إن للمصالح الولائیة دورا هاما في مجال الرقابة على نشاط المتدخلین وذلك من 

الوالي باعتباره  المهام التي یتمتع بهاو  ،المخولة للمجلس الشعبي الولائيخلال الصلاحیات 

خصیة ممثل الدولة على مستوى الولایة وممثلا للولایة ذاتها كهیئة إداریة مستقلة تتمتع بالش

    .القانونیة

ثم نتطرق ) أولا(ي في مجال حمایة المستهلك وعلیه سنبین صلاحیات المجلس الولائ

 .)ثانیا(إلى دور الوالي في ذلك 

 المجلس الشعبي الولائي: أولا

في أعمال الوقایة من  ةالمجلس بالتنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة بالمبادر یقوم   

كما یتولى في ظل  ،2محلیة في مجال مراقبة المواد المعدة للاستهلاك الأوبئة ورسم سیاسات

احترام المعاییر الوطنیة في مجال الصحة العمومیة، إنجاز تجهیزات الصحة التي تتجاوز 

هذا الإطار كل  سهر على تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة ویتخذ فيإمكانیات البلدیات وی

إنشاء هیاكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور التدابیر لتشجیع 

                                                             

وفي هذا الصدد نذكر حادثة التسمم الناتج عن تناول حلویات المیلفاي، التي وقعت على مستوى بلدیة الحدائق، ولایة  1- 

والتي تسببت في وفاة امرأة بالإضافة إلى إصابة عشرة مستهلكین من بینهم سبعة من  2012أوت  29، بتاریخ سكیكدة

، أنظر 2013جانفي  27نفس العائلة، بأضرار متفاوتة الخطورة، وهي القضیة التي فصلت فیها محكمة سكیكدة بتاریخ 

 . 00417/13، فهرس رقم 05628/12الجدول رقم
 اختصاصط الإداري ودوره في حمایة المستهلك والمنافسة من خلال بالض: مداخلة بعنوانطیبي، عبد المجید   - 2

 بجایة، ،جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق،الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك والمنافسة، اللامركزیة الهیئات

  .5، ص 2009 نوفمبر سنة 18و  17یومي 
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وهذا في إطار الرقابة المستمرة على المتدخلین أثناء عرض  ،1وفي المواد الاستهلاكیة

  .تجاوزات التي قد تضر بصحة المستهلكالمنتوجات للاستهلاك من أجل تفادي ال

  الوالي: ثانیا

یتمتع الوالي بدور هام في مجال حمایة المستهلك على مستوى إقلیم الولایة لفرض   

على  ولاؤ باعتباره مس ،2تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال قمع الغش وحمایة المستهلك

القوانین والتنظیمات على إقلیم الأمن، حیث یسهر على تنفیذ لمحافظة على النظام العام و ا

  .3الولایة وحمایة حقوق المواطنین

بة من خلال سلطته في منح التراخیص لممارسة افي مجال الرق اكما أن للوالي دور          

، كالترخیص بممارسة مهنة الخباز طة التجاریة ذات الصلة بالمستهلكبعض الأنش

  .4والحلواني

رء الخطر عن المستهلك ذالإجراءات الوقائیة ل اذاتخومن صلاحیات الوالي كذلك   

على  قرار غلق المحل وسحب الرخص بناء اتخاذكسحب المنتوج مؤقتا أو بصفة نهائیة أو 

  5.المصالح المختصة اقتراح

           

  

  

                                                             
 29، الصادرة في 12 عددالمتعلق بالولایة، ج ر،  ،2012فیفري  21، المؤرخ في 12/07 من القانون رقم 94المادة  -  1

 .2012ري فیف

 .63علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص  - 2

  .المذكور سابقا ،12/07من القانون رقم  114، 112،113المواد  - 3
 رسة نشاط الخباز، المحدد لشروط مما2001جوان  6، المؤرخ في 01/145من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -4

  .2001جوان  10، الصادرة في 32حلواني وكیفیاتها، ج ر، عدد وال

 . 64علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص  -5
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  الفصل الأول ملخص

إن التجاوزات الحاصلة من قبل المتدخلین لا یمكن حصـرها أو القضـاء علیهـا بصـفة    

ها الأجهـزة الإداریـة المكلفـة بحمایـة المسـتهلك وقمـع بـدلنهائیة، وهذا بـالرغم مـن الجهـود التـي ت

، نظرا للنقص الملحوظ في الوسائل البشریة والمادیة التي تتوفر علیها هـذه الأجهـزة، مـا الغش

  . یجعلها غیر قادرة على توفیر الحمایة الكافیة  للمستهلكین

غیر أنه وبالتعاون مع جمعیات حمایة المستهلكین فإنـه یمكـن بلـوغ درجـة معینـة مـن          

الحمایــة للمســتهلكین لا یســتهان بهــا، نظــرا لاخــتلاف هــذین الجهــازین مــن حیــث طریقــة تــدخل 

یبقـى دون المسـتوى  ذيكل منهما، لكن ذلك لن یتحقق في ظل نقص نشاط هذه الجمعیات الـ

، كذلك في ظل النقص الملحوظ في عدد هـذه به من صلاحیاتفي مقابل ما تتمتع المطلوب 

.                                                                     هو محدق بهم من مخاطر الجمعیات، وعدم وعي المستهلكین بما
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  والقضائیة في حمایة المستهلك ستشاریةالاالأجهزة  صلاحیات: الفصل الثاني

لم تعد الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة المستهلكین قادرة على توفیر الحمایة الكفایة 

ویرجع ذلك إلى تطور أنواع الجرائم في المجال الاقتصادي والتي من شأنها  ،للمستهلك

الإضرار بصحة وأمن المستهلك ومصالحه لما عرفه هذا القطاع من تقدم تكنولوجي ساهم 

إلى جانب دوره الایجابي في  ،بقدر كبیر في خلق جرائم جدیدة لم تكن معروفة من قبل

  .لعالیة والتي تستجیب لرغبات المستهلكینتوفیر السلع والخدمات ذات الجودة ا

فأدى ذلك إلى تعدد الجرائم المرتكبة ضد المستهلكین وهو الأمر الذي دفع بالتشریع 

الجزائري كغیره من تشریعات الدول التي انتهجت نظام اقتصاد السوق إلى إنشاء أجهزة 

إلى جانب الهیئات  ،استشاریة حدیثة ومتخصصة في مجال حمایة المستهلك ومراقبة الجودة

  .القضائیة التي لها صلاحیات واسعة في ردع هذه الجرائم

  ففیم تتمثل هذه الأجهزة والصلاحیات المخولة لها؟

ندرس في المبحث الأول  ،إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي تقسیمه إلى مبحثین

اریة التقنیة والهیئات ونعرض في المبحث الثاني الأجهزة الاستش ،الأجهزة الاستشاریة القانونیة

  القضائیة
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  الأجهزة الاستشاریة القانونیة :المبحث الأول

عمل على خلق هیئات إحاطة المستهلك بالحمایة الكفایة إن المشرع وبغرض 

تساهم في وضع وتجسید السیاسة الوطنیة في  ،متخصصة في مجال الاستشارة القانونیة

من اجل تضییق الخناق على  ،مجال حمایة المستهلك بهدف مراقبة السوق من زوایا متعددة

جات والخدمات والتي من شأنها إلحاق لكل التجاوزات ذات الصلة بالمنت المتدخلین والتصدي

  .الضرر بالمستهلكین

الهیئات المشرفة على  ،ي لحمایة المستهلكینإن هذه الأجهزة تتمثل في المجلس الوطن

  .التقییس والمركز الوطني لمراقبة النوعیة والرزم

یستوجب علینا أن نقوم بدراستها  ،ومن أجل بیان دور هذه الأجهزة في حمایة المستهلك

  .كمایلي

 المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  :المطلب الأول     

من  24بمقتضى نص المادة  –المجلس  –أنشئ المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 

 09/03الملغى بموجب القانون  ،بالقواعد العامة لحمایة المستهلكالمتعلق  89/02القانون 

، وكرس نص على إنشاء هذا المجلس أیضا حیث المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،

  .هانفسلذلك المادة 

 24أن المشرع الجزائري ورغم إنشائه للمجلس بموجب نص المادة  ،بالذكر هناالجدیر 

على  إلا أنه نص، 1والذي یفترض فیه أنه یمارس مهامه منذ فترة إنشائه 89/02من القانون 

، حیث یعتبر هذا سهوا من 09/03من القانون  هانفسوجب المادة إنشائه من جدید بم

   .تداركهولذلك فمن الواجب  یبرره،المشرع ولا یوجد ما 

                                                             
أنه سیتم تنصیب المجلس  مصطفى بن بادة ابقالس في مقال منسوب إلى وكالة الأنباء الجزائریة، صرح وزیر التجارة - 1

 www.aps.dz/ar/economie/2053، أنظر الموقع الإلیكتروني  2014الوطني لحمایة المستهلكین قبل نهایة سنة 

  .غیر أنه وإلى غایة كتابة هذه الأسطر لم یصدر أي جدید حول تنصیب هذا المجلس
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التي من شأنها أن تساهم  التدابیر واقتراحلإبداء الرأي  استشاریةویعد المجلس هیئة 

  .2، حیث أنه لا یجوز له إصدار القرارات1في تطویر وترقیة سیاسة حمایة المستهلك

 )الفرع الأول( تهتركیز على تشكیلوعلیه سنقوم بدراسة هذا الجهاز من خلال ال

  .)الفرع الثالث(المجلس في مجال حمایة المستهلكین، ثم نتناول مهام )الفرع الثاني ( تنظیمه 

  تشكیل المجلس: الفرع الأول       

  : يیتكون المجلس من أربع فئات وه

  .فئة الوزارات -

  .المؤسسات العمومیة الهیئات و  -

  .الجمعیات -

لكل وزارة أو هیئة أو مؤسسة عمومیة أو جمعیة الحق في ممثل واحد لها على  حیث

  .الرابعةمستوى المجلس، بالإضافة إلى خمسة خبراء یمثلون الفئة 

 فبالنسبة للفئة الأولى، الوزارات المعنیة بالتمثیل هي وزارة :  

  .الداخلیة والجماعات المحلیة -

  .الموارد المائیة -

  .والتنمیة الریفیة الفلاحة -

  .التجارة -

  .تالصحة والسكان وإصلاح المستشفیا -

  .الاستثمارالصناعات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة  -

  .الاتصال -

                                                             
المجلس الوطني  المحدد لتشكیلة 2012أكتوبر  2المؤرخ في  ،12/355من المرسوم التنفیذي رقم  2دة الماراجع  -  1

 11لصادرة في ، ا 56عدد  ،،ج ر 92/272، والذي ألغى  المرسوم التنفیذي رقم  واختصاصاتهالمستهلكین  لحمایة

 . 2012أكتوبر 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة ماجستیر،  )مقارنة  دراسة(جرائم الإضرار بمصالح المستهلك قني سعدیة ،  -  2

  . 159، ص  2009 المناقشة جامعة محمد خیضر، بسكرة ، سنة
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  .یةلالصیدالصید البحري والموارد  -

  .الطاقة والمناجم -

   .والأسرةالتضامن الوطني  -

  فئة الهیئات والمؤسسات العمومیة وتتمثل في:  

  .الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم المركز  -

  .المعهد الوطني للطب البیطري  -

  .المركز الوطني للسموم  -

  .المعهد الوطني للصحة العمومیة  -

  .المعهد الوطني لحمایة النباتات  -

  .المعهد الجزائري للتقییس  -

  .المعهد الجزائري للملكیة الصناعیة  -

  .الدیوان الوطني للقیاسة القانونیة  -

  .ائریة للتجارة والصناعة الغرفة الجز  -

 .الغرفة الوطنیة للفلاحة -

، أما الفئة الرابعة فتتمثل ة قانوناأت حمایة المستهلك المنشوبخصوص الجمعیات فهي جمعیا

حیث یختارهم  ،جاتایة المستهلكین وأمن وجودة المنتشخصیات الخبراء في مجال حمالفي 

  .1الوزیر المكلف بحمایة المستهلك

المجلس أنها ثریة، وأن الفئات الثلاثة ذات صلة وثیقة  تشكیلةما یلاحظ من خلال        

  .المتبعة الاستهلاكیةفي السیاسة  فعلا یؤثربالمستهلك، وبالتالي یمكن للمجلس أن 

) 5(مس لمدة خالمكلف بحمایة المستهلك  الأعضاء بموجب قرار من الوزیرن یعی

  .2على اقتراح من السلطة أو الجمعیة التابعین لها سنوات قابلة للتجدید بناء

                                                             
 .اسابق مذكور، ال12/355رسوم التنفیذي رقم من الم 3المادة مضمون   - 1
  .من المرسوم التنفیذي نفسه 4المادة  - 2
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 وینتخب رئیس المجلس من ضمن أعضائه الممثلین لجمعیات حمایة المستهلكین 

  .أما نائب الرئیس فینتخب من ضمن ممثلي الهیئات العمومیة أعضاء المجلس

  المجلس نظیمت: ثانيالفرع ال

یحدد اختصاصها وتشكیلها  ،ینظم المجلس في شكل لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة

عداده والمصادقة علیه في أول اجتماع الذي یتم إ ،1وتنظیمها وسیرها في النظام الداخلي

   .للمجلس وهذا بعد أخد رأي الوزیر المكلف بحمایة المستهلك

  . 2الرئیس والجمعیة العامة ،المكتب ،كما یتضمن بالإضافة إلى اللجان المتخصصة

على استدعاء من رئیسه ویمكن أن  دورتین عادیتین في السنة بناءفي یجتمع المجلس 

على طلب من رئیسه وإما  ة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءدورات غیر عادیفي یجتمع 

  .بطلب من ثلثي الأعضاء

تتخذ أراء المجلس واقتراحاته بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین وفي 

    .3صوت الرئیس مرجحاحالة تعادل الأصوات یكون 

ویمكن أن تنشر في النشرة  ،تدون الآراء والاقتراحات والتقریر السنوي بسجل خاص

الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في مطبوع آخر بعد موافقة الوزیر المكلف بحمایة 

  4.5المستهلك

  

  

                                                             
  .، السابق الذكر12/355رقم  يالمرسوم التنفیذمن  14المادة  - 1
  .من المرسوم التنفیذي نفسه 9،  7راجع المادتین  -2
3

  .نفسهي المرسوم التنفیذمن   19،  17راجع المادتین  -  

4
 .نفسهي المرسوم التنفیذمن  20المادة  - 
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  المجلس مهام: ثالثالفرع ال     

  : تتلخص مهام المجلس في

ن الآراء غیر الملزمة واقتراح التدابیر المتعلقة بالمساهمة في تحسین الوقایة م إبداء -

جات المعروضة للاستهلاك بقصد حمایة صحة المخاطر التي تتسبب فیها المنت

 .المستهلكین ومصالحهم المادیة والمعنویة

ك وكذا اقتراح مشاریع القوانین والتنظیمات التي یمكن أن یكون لها تأثیر على الاستهلا -

القوانین والتنظیمات التي تتعلق بالمواصفات  الإطارویدخل ضمن هذا  ،1شروط تطبیقها 

والموافقة علیها إن كانت صادرة من قبل  ،والمقاییس التي تضمن جودة السلع و الخدمات

 .2الوزارات وبالخصوص وزارة التجارة والصناعة وكذلك الهیئات والأجهزة المعنیة

سنویا من قبل وزارة التجارة لمراقبة الجودة وقمع  إعدادهالخطط التي یتم البرامج وا اقتراح -

 .الغش

 .اقتراح التدابیر الخاصة بمشاریع المساعدة المقررة لصالح جمعیات حمایة المستهلكین -

 .جات وحمایة المستهلكینتقدیم توجیهات لترقیة جودة المنترسم السیاسة الاستهلاكیة و  -

 .ة لضبط السوقاقتراح التدابیر الوقائی -

 3.1والتحسیسیة لحمایة المستهلك الإعلامیةالقیام بالأنشطة  -

برنامج أعماله قبل بدایة السنة وحصیلة أعماله في نهایة كل سنة  إعدادویتولى المجلس  -

  .4مالیة دون تجاوز شهر جانفي من السنة الموالیة كأقصى تقدیر

                                                             

  .، السابق الذكر12/355رقم  يالمرسوم التنفیذمن  22المادة  - 1

 09/03والمقصود بالأجهزة والهیئات المعنیة هي الأجهزة الاستشاریة وخاصة تلك التي لم یذكرها المشرع في القانون  - 2

مجلس المنافسة باعتبار أنها من الأجهزة التي  ،بالرغم من دورها الفعال في مجال حمایة المستهلك ومن ذلك أجهزة التقییس

سواء من خلال ما تقدمه له من حمایة أو من خلال تواجد ممثلیه في تلك الأجهزة ولعلنا إذا . لها صلة وثیقة بالمستهلك

ولى الفقرة الأ 12نجد إشارات إلى تلك الأجهزة ونذكر على سبیل المثال المادة  09/03دققنا التمعن في نصوص القانون 

یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة «: التي نصت بأنه

  .وهي الإحكام التي نصت على هذه الأجهزة التي هي محور دراستنا في هذا الفصل ».والتنظیمیة الساریة المفعول

  .لمذكور سابقا، ا12/355 رقم يالمرسوم التنفیذمن  22المادة  - 3

4
 .نفسه يالمرسوم التنفیذمن  8المادة   -
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المخولة للمجلس الوطني لحمایة المستهلكین  الاختصاصاتوفي الأخیر ومن خلال        

رسم السیاسة  ،یتضح أن دوره یبرز أكثر في الجانب الوقائي لمساعدة الجمعیات

  .تدابیر الوقائیة لضبط السوقال ،الاستهلاكیة

ردع  االقوانین والتي یكون الغرض منه أما من الناحیة العلاجیة فیظهر في اقتراح       

لخصوص المستحدثة نتیجة استغلال التطورات التكنولوجیة الحدیثة مختلف التجاوزات وبا

تقلید  ،تغلیف المنتجات المنتهیة الصلاحیة إعادةومن ذلك  ،للتحایل على المستهلكین

  .العلامات التجاریة

باعتبار أن ذ تعد هذه الظاهرة من أكثر أسالیب الغش حیث تجاوزت كل التوقعات إ      

والتي تشكل خطر حقیقي على صحة وأمن  الأسواقجات المقلدة في هناك العدید من المنت

  .المستهلك ومصالحه المادیة

  هیئات التقییسدور :  المطلب الثاني        

بمدى  مصالحة المادیة والمعنویة مرتبطمان صحة وأمن وسلامة المستهلك و إن ض

وعلى  ،صفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة المعمول بهماامطابقة المنتجات والخدمات للمو 

ق من مطابقتها قبل لى المنتجات والخدمات بهدف التحقهذا الأساس فرض المشرع الرقابة ع

  . تفادیا لإلحاق الضرر بالمستهلكینعرضها من قبل المتدخل 

یتم  ،ماتوالخدجات ترقیة جودة المنتهذا یعني أن هناك سیاسة وطنیة للتقییس قصد 

فما هي هذه  .ع ذلكولها المشر تخصصة خوتنظیم برامجها من قبل هیئات م مشاریعها اقتراح

  .یتمثل دورها ؟ الهیئات؟ وفیم

لكن قبل الإجابة على هذه الأسئلة یتوجب علینا تحدید مفهوم الالتزام بالمطابقة، وما  

 حتى یتضح أكثر الدور الرقابي ، وهذاوإجراءات الالتزام به؟ مقیاس أو التقییسالمقصود بال

  لم ینص صراحة 09/03الهام لهذه الأجهزة في مجال حمایة المستهلك وإن كان القانون 
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منه، صدر القانون المتعلق بالتقییس والمرسوم  11، غیر أنه وتطبیقا لأحكام المادة 1علیها

الإطار العام لنشاط  ، وبذلك یكون المشرع قد وضعسیرهالتنفیذي المتعلق بتنظیم التقییس و 

  : س الجزائري، وعلیه سنتناول ذلك بالدراسة كما یليیالتقی

  بالمطابقة لتزاملا امفهوم : الفرع الأول

على جملة من بالمقاییس والمواصفات التي تحتوي الالتزام بالمطابقة یتعلق         

جراءها على المعطیات التقنیة والعلامات والخصائص وطرق التحلیل والتجارب اللازم إ

لمستهلك والهدف الأساسي لهذه جودتها والاطمئنان على ملائمتها لالمنتجات قصد التأكد من 

جات على تلبیة هذه بین حاجیات المستهلك وقدرة المنتالمقاییس هو ضمان التطابق 

  .الحاجیات

المتدخل  بضمان المطابقة یعد من أهم الالتزامات التي یدین بها فالالتزامإذا 

للمستهلك في كل منتوج أو خدمة محل تعامل، وعلیه سنتناول بالدراسة المفهوم العام 

  ).ثانیا(ثم نبین المفهوم الذي أخد به المشرع الجزائري ) أولا(للمطابقة 

  لعام للمطابقةالمفهوم ا: أولا

یة اتفاق(ائع ود البیع الدولي للبضمن اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عق 35جاء في المادة    

 :ر وادعاءاته بأن البائع ملزم بـتحت عنوان مطابقة البضائع وحقوق الغی) 1980فینا لسنة 

أن تكون البضائع متضمنة  ،تسلیم البضائع بنفس الكمیة والنوعیة والصنف المتفق علیه

  .2وتوضیب البضائع ویدخل في تحدید المطابقة تغلیف ،للصفات المقدمة من المشتري كعینة

                                                             
إستجابة كل من منتوج موضوع : "، السالف الذكر، بأن المطابقة هي09/03من القانون  18فقرة   3نصت المادة  - 1

الدوائر الوزاریة على  ، واللوائح الفنیة هي المبادرات التي تتقدم بها..."للإستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة 

مستوى هیئات التقییس وتتعلق بالمنتجات الصناعیة والفلاحیة بهدف حمایة صحة الأفراد وسلامتهم، حمایة البیئة، الوقایة 

، المتعلق 05/464من الممارسات التي تؤدي إلى التغلیط، أنظر دلیل إعداد اللوائح الفنیة بملحق المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي ألغى المرسوم التنفیذي السابق، رقم 2005دیسمبر  11، الصادرة في  80س وسیره، ج ر ، عدد بتنظیم التقیی

الذي  2004جوان  23، المتعلق بالتقییس، المؤرخ في 04/04من القانون  11، وهذا    تطبیقا لنص المادة 90/132

 .2004 جوان27، الصادرة في 41السابق له، ج ر، العدد 89/23ألغى القانون رقم 

  370، ص2009، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، سنة )النظریة المعاصرة ( قانون التجارة الدولیةعمر سعد االله،  - 2
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  .بسرد عناصر هذا الالتزام فقط اكتفتلم تعرف الالتزام بالمطابقة بل  والملاحظ أن الاتفاقیة

ومن  ،بالتسلیم الالتزامالفقه ما هي إلا توسع في مضمون والمطابقة حسب رأي بعض        

مبررات ذالك أنه من الصعوبة بمكان قصر المطابقة التي تتجه إلیها نیة المستهلك عند 

التعاقد على الخصائص الواردة في بنود الاتفاق، فالمطابقة یجب أن تشمل إلي جانب ذلك 

  .1ما یفترض وجوده في المبیع من صفات

ة فینا، حیث أكد على أن وقد تبنى الفقه الفرنسي نفس الاتجاه الذي ذهبت إلیه اتفاقی  

البائع ملزم بتسلیم الشيء المبیع طبقا لما هو متفق علیه في نوعیته، كمیته، صنفه، وهذا 

المواصفات بما تسمى  لأطراف قد حددوا الخصائص الجوهریة للمبیع أوایفترض أن 

  .2التعاقدیة

من المرسوم  15عني المطابقة للمقاییس والعرف التجاري طبقا لنص المادة وقد ت       

  .3المحدد للأسس التقییس الفرنسي 1984جانفي  26الصادر في 

  بالمطابقة في التشریع الجزائري الالتزام: ثانیا  

حتى یتسنى الإحاطة بمفهوم الالتزام بالمطابقة في التشریع الجزائري یتوجب علینا        

اتجاه جدید قي قانون المستهلك أم أنه  ةلالتزام بالمطابقا هل :الإجابة على التساؤل التالي

   .؟ةروف ویوجد مثله في القواعد العاممع

التعرض لهذا الالتزام في القواعد العامة ثم علینا وللإجابة على هذا التساؤل یتوجب       

الاختلاف القائم بینهما في  ىإل الإشارةحمایة المستهلك مع  ننتناوله بالدراسة في ظل قانو 

  .لتزامتبني هذا الا

                                                             
ل ئالطبعة الأولى، دار وا ،)دراسة مقارنة(الحمایة المدنیة لمستهلك من عیوب المنتجات الصناعیة  ة، بجبار محمود مشاق 1

  .103ص ، 2012سنة  للنشر والتوزیع، الأردن،

2  - Le tourneau Philippe , la responsabilité des vendeurs et des fabricants, éd. Dalloz 

"précis" paris,  1997, p 45 
 الجزائر، عكنون ن ب ،، مذكرة ماجستر، كلیة الحقوقعقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري ،جرعود الیاقوت - 3

 .89، ص2002 سنة المناقشة
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 زام بالمطابقة في القواعد العامةالالت  -أ 

جد أي تعریف للالتزام بالمطابقة تفحصنا أحكام القانون المدني الجزائري فإننا لا ن اإذ    

في نصوص متفرقة نذكر منها على سبیل زام من جوانب مختلفة و یر أنه عالج هذا الالتغ

  : المثال

والتي تتناول  94ما ورد في نص المادة صور المطابقة في القانون المدني من     

م المتعاقدین بتعیین الشيء المبیع في العقد أو أن روط محل العقد، حیث أن المشرع یلز ش

لما  امطابق امبیعمعنى ذلك أن البائع ملزم بتسلیم  ،1یكون قابلا للتعیین وإلا كان العقد باطلا

غیر مطابق لما تم الاتفاق علیه على عاتق  بأن المبیع الإثباتویقع عبء  2تم الاتفاق علیه

   .المشتري

والتي ورد في مضمونها أن البائع ملزم بتسلیم  ،364كذالك ما ورد في نص المادة     

المبیع بالحالة التي كان علیها وقت البیع، وعلى هذا الأساس فإن ذمة البائع لا تبرأ إلا إذا 

   .3كان المبیع مطابقا للمواصفات المتفق علیها

عینة والذي ورد في نص المادة ودائما في إطار ما یعرف بالبیوع الموصوفة، البیع بال    

تسلیم بضاعة اقدین على عینة، یلتزم البائع بالبیع أن یتفق الطرفین المتع ، وفحوى هذا353

نة المتفق وإذا كانت البضاعة المقدمة غیر مطابقة للعی .مطابقة لها تماما من حیث الجودة

والعینة في قد والتعویض إضافة إلي حلول أخرى، لمشتري أن یطلب فسخ العها كان لعلی

غالب الأحیان تقدم من قبل البائع غیر أن هذا لا یمنع المشتري من إحضار عینة وفقا 

    .4للأوصاف التي یریدها

                                                             
المؤرخ  ،07/05المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  - 1

  . 2007ماي  13في
، الطبعة الخامسة، دیوان )مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري( النظریة العامة للالتزامعلي علي سلیمان،  - 2

  .71، ص2003 سنة لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،ا
 .209 ،189 ص ، ص2012سنة  ، دار هومة،)مقارنةدراسة (الواضح في عقد البیع  زهیة سي یوسف حوریة،  - 3
، الجزء الرابع، الطبعة الرابعة، دیوان )عقد البیع(ي الجزائري نالوجیز في شرح القانون المد، ةادخلیل أحمد حسن قد - 4

 .66 ، ص2005 سنة المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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  الالتزام بالمطابقة في قانون حمایة المستهلك  -ب 

كل منتوج  استجابة: "، هي09/03ون من القان 18فقرة  3ادة ة طبقا لنص المالمطابق       

موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة وللمتطلبات الصحیة والبیئیة 

   ."والسلامة والأمن الخاصة به

أن یكون مستوفیا للشروط التنظیمیة  یجب معنى ذلك أنه لطرح أي منتوج في السوق

لمقتضیات وقایة تمثیل في هیئات التقییس، و الة بینالمع 1التي تضعها الدوائر الوزاریة

أي أن  ،شروط سلامة وأمن المنتوج ذاتهالبیئة وكذالك  حمایةبه،  الإضرار مالمستهلك وعد

. م .ح.إذا فالمطابقة في قا .یب المنتوج للمحافظة علیهوتوض المطابقة تشمل أیضا تغلیف

  .والمواصفات القانونیة والتنظیمیة ةمطابقة السلع والخدمات للمقاییس المعد یقصد بها. غ. ق

من نفس القانون ألزم المشرع كل متدخل  12وعلى هذا الأساس وطبقا لنص المادة 

بإجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك وأن یتقید في ذلك بالقوانین واللوائح 

  .الملغى 89/02من القانون  52صت علیه المادة الفنیة المعمول بها، وهذا ما ن

من المرسوم التنفیذي رقم  5ما ورد في نص المادة  3ومن صور هذا الالتزام

: خطار الناجمة عن استعمال اللعب، حیث جاء فیها أنهالأالمتعلق بالوقایة من  97/494

عب رهن لالأو المستورد وبصورة عامة كل متدخل في عملیة وضع / یجب على الصانع و"

مما وعلیه یستخلص  ....."اللازمة للتأكد من مطابقة اللعب تحقیقاتالالاستهلاك أن یقوم ب

مفهوم ضیق، یقصد به مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد الآمرة : أن للمطابقة مفهومین سبق

المفهوم  أما،4الخاصة بالمواصفات الواردة في القوانین واللوائح، والمقاییس والعادات المهنیة

                                                             
  .، المذكور سابقا04/04رقم من القانون  11المادة راجع  - 1
یجب علي كل منتج أو وسیط أو موزع وبصفة عامة كل ": أنهالمذكور سابقا، ب  ،89/02من القانون  5نصت المادة  - 2

أو /متدخل في عملیة الوضع للاستهلاك أن یقوم بنفسه أو عن طریق الغیر بالتحریات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج و

 ". ة الخاصة به والممیزة لهالخدمة للقواعد العام
صفات  التقنیة والقوانین المطبقة على االمتضمن المو  ،2003 انجو  4لوزاري المشترك المؤرخ في من القرار ا 2المادة  - 3

المتعلق برقابة مواد  1995دیسمبر  2المؤرخ في  ،95/405، وكذالك  المرسوم التنفیذي رقم 40عدد ر،  سمنت، جالا

 .عمال الفلاحيالصحة النباتیة ذات الاست
 .283ص  محمد بودالي، المرجع السابق، - 4
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الآخر فهو موسع، ویقصد به أن تكون المنتجات والخدمات مطابقة للرغبات المشروعة 

والملاحظ أن قانون حمایة المستهلك أخد بالمفهوم الموسع في  .للمستهلكین، ولأحكام العقد

  .منه 12منه، كما أخد بالمفهوم الضیق في نص المادة  11نص المادة

عدة عوامل ومعطیات  مستهلكین تكون بالنظر إلىشروعة للإن تقدیر الرغبة الم  

وتجدر الإشارة أن الرغبة  ،السالف الذكر 09/03من القانون  11نصت علیها المادة 

یقرر بإرادة  ا، هي أمر خاص به، فلیس للمهني أنالمشروعة للمستهلك في سلعة أو خدمة م

هته انتظار إلا ما هو معقول كما لا یمكن للمستهلك من ج ،1منفردة ما هو مفید ونافع لزبونه

   .في ظروف اقتصادیة وتقنیة معینة

 ،فهي تختلف بحسب الأذواقإن رغبات المستهلك یصعب معرفتها، وعلیه ف       

   .كالموضة العابرة ،الضرورات والأزمنة

 وقانون المستهلكالمدني فرق بین الالتزام بالمطابقة في القانون لا  - ج

من خلال ما تم تناوله حول مفهوم الالتزام بالمطابقة في القانون المدني وقانون حمایة 

المدني لا تحقق  أحكام القانونالمستهلك، یمكن القول أن المطابقة بمفهومها الوارد في 

لأن المتعاقدین وما تم الاتفاق علیه،  حمایة رضا ة الكافیة للمستهلك، فهي تهدف إلىالحمای

لیف لا عندما یتقدم لشراء منتوج معین یقدم له مثلا في علب أو تغ ،مفهوم المدنيالالمشتري ب

انون حمایة المستهلك أما المطابقة في ق .لتحقق من الكمیة والجودة یمكن فتحه قبل شرائه ل

  .هذا الحد المعروف في القانون المدنيمفاهیم جدیدة تتجاوز خذ أبعادا و تأ

من فكرة المطابقة فابتعد عن إرادة المستهلك التي أبدا لا فقانون حمایة المستهلك غیر 

إظهار خصوصیة  دمیمكن أن تحقق له الحمایة، لأنه في بعض الأحیان یتعمد المهني ع

ا الحاضر تزداد صعوبة وتعقید الأجهزة ج أو الغرض منه، وبالخصوص في وقتنالمنتو 

حیان یعول على الثقة في المتدخل الالكترونیة والكهربائیة، ما یجعل المستهلك في بعض الأ

  .استعمالهكیفیة لیعرفه بالغرض من المنتوج أو الصلاحیة أو 

                                                             
 .89ص، الیاقوت، المرجع السابق ودعجر   -1
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  د بالتقییس وإجراءات الالتزام بهالمقصو : الفرع الثاني       

یسر التطور الصناعي والتكنولوجي على المستهلكین حیاتهم بقدر ما زاد من  بقدر ما  

حیث تفاقم الغش في  ،ومصالحهم المادیة والمعنویة فرص المخاطر التي تهددهم في حیاتهم

ما أدى  ،تركیبها ونسبة مقوماتها ،هریةصفاتها الجو  ة بالسلع من حیث طبیعتها،البیوع المتعلق

دون مصدر إنتاجها، لذلك استلزم الأمر وضع شروط سلع  ظهورتعدد الحوادث، و  إلى

  .خاصة بالمنتوج تعرف بالمقاییس المعتمدة

المنتوج مطابقا للاستعمال الذي وجد لأجله متى كان متوفرا على شروط ویكون   

، ونتیجة لذلك فرض قانون حمایة المستهلك ما یعرف بالمقاییس والمواصفات في 1التقییس

كل منتوج أو خدمة یعرض للاستهلاك والاستعمال، ویستوي في ذلك أن یكون محلیا أو 

قانونیة أو المواصفات ال/لمقاییس المعتمدة ومعنى ذلك یجب أن یكون مطابقا ل .مستوردا

 إجراءات الالتزام به؟فما المقصود بالتقییس؟ وما هي  لهی، وعوالتنظیمیة التي تتعلق به

 المقصود بالتقییس: أولا      

استعمل التقییس في بدایة الأمر بقصد تحسین جودة المنتوج والخدمات، وفیما بعد       

أذات وسیلة تنافسیة بین المؤسسات لضمان ثقة المستهلكین ثم تطور لیصبح  أصبح التقییس

  .حمایة الاقتصاد بالدرجة الأولى والمستهلكین بالدرجة الثانیةقانونیة ل

 2"خیاطتهه و مقدار  تههو القاس أو القدر، ومقیاسالقیس و :"ویعرف التقییس في اللغة بـ

واتخذت مقرها  1946والتي تأسست سنة  (ISO)كما عرفته المنظمة العالمیة للمواصفات 

عملیة خاصة تأتي '' :بسویسرا و تعمل على توحید معاییر الجودة لتسهیل التجارة الدولیة بأنه

بحلول تطبیقیة تجیب على أسئلة في إطار عملي وتقني وتقوم بإعداد المقاییس ومراقبة 

ائع عن طریق برنامج موحد النوعیة حیث یساعد على سهولة الاتصال بین المشتري والب

                                                             
ق بن عكنون، و كلیة الحق ،ماجستر ةر ذك، مالحمایة التشریعیة للمستهلك من جودة المنتوج والخدمةمركب حفیزة،  - 1

 .16 ص ،2001 سنة المناقشة الجزائر،
ت،  صادر، بیروت، دطبعة الأولى، دار حمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب الجزء السادس، الم -  2

 .185ص 
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النشاط المتعلق بوضع '' : یقصد بهجار وفي تعریف المنظمة العالمیة للت  1''یسمى المقیاس

جات والخدمات على ضمان مطابقة المنتتعمال معین، ویعتمد نظام الجودة أحكام ذات اس

   .2والمواصفات القیاسیة والجودة الفنیة والتنظیم الإداري

المتعلق بوضع أحكام ذات وقد عرف المشرع الجزائري التقییس بالنشاط الخاص 

حد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة أو محتملة یكون الغرض منها تحقیق او استعمال 

لمشاكل تقنیة  ة المثلى من التنظیم في إطار معین، وتقدم وثائق مرجعیة على حلولجالدر 

والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بین جات والسلع وتجاریة تخص المنت

   .3الشركاء الاقتصادیین والعلمیین والتقنیین والاجتماعیین

تحسین  :ن الهدف من التقییس هوفإ 04/04القانون من  3 نص المادة إلى واستنادا

مشاركة  ،ائق التقنیة للتكنولوجیاالتخفیف من العو  ،نقل التكنولوجیا ،جودة السلع والخدمات

جمعیات حمایة المستهلكین، الدوائر الوزاریة المعنیة إلي (الأطراف المعنیة في التقییس 

واء للاقتصاد تمثل منفعة عامة سة تقنیة یإذا هو خاصفالتقییس  .4)جانب هیئات التقییس

   .المستهلك أوي الوطن

  بالمقاییس الالتزامإجراءات : ثانیا

إن ضمان احترام فكرة المطابقة للمقاییس المعمول بها وطنیا یتطلب الحصول على   

من قبل الجهة المختصة، لكن هذا لا یأتي إلا بعد قیام المتدخل بإجراءات  5بالمطابقة إشهاد

الحصول على  كیفیة معینة تمكنه من الحصول على شهادة المطابقة، وعلیه سنبین

  : كما یليشهاد على المطابقة والإ فات والمقاییس الوطنیةالمواص

                                                             
  المستهلك لتقى الوطني الخامس لحمایةالمالتقییس في ظل القانون الجزائري، : بعنوان 20المداخلة رقم جمال عیاشي،  - 1

 .03السابق، ص  المرجع
  .17مركب حفیزة، المرجع السابق، ص - 2
 .اسابقالمذكور ، 04/04دة الثانیة من القانون رقم الما - 3
الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك في ظل یة المستهلك، اجبار سماح، دور المواصفات القیاسیة في حم - 4

 .، كلیة الحقوق، جامعة سكیكدة2010نوفمبر  10و  09  ، یومي09/03القانون

 .اسابقالمذكور ، 04/04 رقم من القانون 9فقرة  2المادة  - 5
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 الحصول على المقاییس والموصفات الوطنیة  - أ

ع الوثائق التقنیة بقة قیام المتدخل أو المؤسسة بجمیقتضي الحصول على شهادة المطا      

القیام بالرقابة الذاتیة للتأكد من مطابقة هذه الوثائق مع . الخاصة بالمعاییر المعمول بها

وج، تركیبه، نوعه، ممیزاته الأمنیة والصحیة وهذا شكل المنتجهاز الإنتاج سواء من حیث 

باعتبار المقاییس والمواصفات تهدف إلي ضمان نوعیة وجودة المنتوج أو الخدمة حمایة 

التقییس نظیر الحصول على المواصفات  إلى هیئةتزام بدفع المقابل المالي الال .للمستهلكین

  . المتعلق بتنظیم التقییس، 05/464من المرسوم التنفیذي رقم  21وهذا طبقا لنص المادة 

 1المشرع أن تكون المواصفات والمقاییس الوطنیة مطابقة للمعاییر الدولیةفرض وقد        

   :حیث نجد من بین هذه المقاییس القانونیة مثلا

ما وطرق الإنتاج المرتبطة هي وثیقة تنص على خصائص منتوج و  ،اللائحة الفنیة       

ذلك النظام المطبق علیها، ویكون احترامها إجباریا، ویمكن أن یتضمن المصطلح  بما فيبه 

  .2الرموز، الشروط الواجب إتباعها في مجال التغلیف أو طریقة إنتاج معینة

الخصائص التقنیة أو أي وثیقة أخرى وضعت  في وتتمثل ،الوطنیةالمواصفات كذلك        

تقییس معترف بها تتضمن توافق علیها هیئة  إلزامیةوهي غیر  ،الجمهور متناولفي 

القرصنة فیما یخص شروط التغلیف أو السمات ات لحمایة المنتوج من التقلید أو إرشاد

  .3الممیزة أو طریقة إنتاج معینة

  المطابقةالإشهاد على  - ب 

إن الإشهاد على مطابقة المنتوج أو خدمة ما للوائح الفنیة والمواصفات الوطنیة       

  یتم بتسلیم شهادة المطابقة أو یجسد بواسطة  04/04من القانون  20 المادة تحسب نص

                                                             
، مذكرة ماجستر، كلیة الحقوق بن المنتوجات والخدمات للمواصفات القانونیة والتنظیمیةبمطابقة  الالتزامیمة، غنركاي  - 1

    .40، ص 2005 سنة عكنون، الجزائر،
  .اسابقذكور ، الم04/04من القانون  7فقرة  2المادة  - 2
 .28علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص  - 3
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  .2بقةاوطنیة للمط  1علامة

العرض، حیث المختصة والمعتمدة لهذا الجهة على المطابقة من قبل  الإشهادیمنح   

، أي العلامة الفردیة للصانع أو التاجر 3تختلف هذه العلامات عن علامة الصانع أو المنتج

التي یضعها على منتجاته قصد تمییزها عن المنتجات المشابهة لها والمعروضة في 

   .، حتى لا یكون هناك التباس4السوق

ن خلالها یتم  مراقبة مصدر مف إلي حمایة المستهلك، إذا فهي إلزامیة وذلك لأنها تهد  

  .5منتوج أو الخدمة ونوعیتهاال

ولیست من عناصر الملكیة الصناعیة  6المطابقة فهي علامة جماعیة أما علامة  

   .وتختلف عنها كذلك من حیث الشكل

على طلب  اءفهي دلیل على الجودة بالنسبة للمنتج أو المستهلك، وتمنح هذه العلامة بن  

منتج ضمن ملف تقني وإجراءات تحقیق من طرف الجهاز المكلف هذا المتدخل أو ال

  .7بالتقییس والذي یقوم بمراقبة مطابقة المنتج للمواصفات الجزائریة

وقد تمنح شهادة المطابقة من قبل مخبر شهیر أو هیئة عالمیة ومثال ذلك حصول شركة 

وقد  .''سان بلیر'' دي للمطابقة من المكتب الكن 9002المصبرات الجزائریة على شهادة إیزو 

ضرورة مطابقة المنتوج  المتعلق بحمایة المستهلك على 09/03من القانون  11نصت المادة 

   منشأه وممیزاته ستهلاك للرغبة المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته، صنفه،المعروض للا

                                                             
أن ب ،2003 ةجویلی 23، الصادرة في 44عدد  ،ر ج ،المتعلق بالعلامات ،03/06قانون من ال 2المادة  تنص -  1

 سماتوالو ، والأرقاماء الأشخاص والأحرف مالكلمات بما فیها أس اسیم لتمثیل الخطي لالكل الرموز القابلة '' : العلامة هي

عمل كلها لتمییز سلع أو خدمات وان بمفردها أو مركبة، التي تستل، والأتوضیبهاالممیزة للسلع أو  أو الصور والأشكال

 .''ع وخدمات غیرهلي أو معنوي عن سشخص طبیع
  .وهي علامة تقییس وطنیة أو إنتاج جزائري "تاج"أو  "جت" - 2

 .المحدد لشروط منح علامات المطابقة للمواصفات الوطنیة 1996جوان  23القرار الوزاري الصادر في راجع  - 3
 .201 ص، ابن خلدون للنشر والتوزیع، د ت، 20، الطبعة الكامل في القانون التجاريفرحة زراوري الواسعة،  - 4
 .204فرحة زراوري الواسعة، المرجع نفسه، ص  - 5
 .اسابقالمذكور ، 04/04من القانون  20المادة  - 6
 .180 ، ص2009 سنة هومة، الجزائر، ،  دارالمسؤولیة المدنیة للمنتجزهیة سي یوسف حوریة،  - 7
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  .الخ ...1الأساسیة

یكون إلا بتدخل الهیئات لا إن تحقیق هذا الالتزام الوارد في نص المادة السابقة    

   :ة على التقییس والتي خولها المشرع ذلك وسنتناول هذه الهیئات في الفرع المواليالمشرف

  هیئات التقییس: الفرع الثالث   

السیاسة الوطنیة  تنفیذالمشرع الجزائري هیئات مختصة وأوكل إلیها مهام  أأنش   

وقد نص على هذه الأجهزة  ،3التي كانت مسندة للمعهد الوطني للملكیة الصناعیة 2للتقییس

ظیم التقییس وسیره، حیث نالمتعلق بت ،05/464من المرسوم التنفیذي رقم  2بموجب المادة 

السلع العدید من المقاییس بهدف تحقیق جودة  اعتمادیعود الفضل لهذه الهیئات في 

للمستهلك وبالتالي منافسة الأسواق العالمیة وعلیه سنتناول بالدراسة هذه  والخدمات حمایة

 :مجال حمایة المستهلك ویكون ذلك كما یلي تؤدیها فيالهیئات مع بیان نوع الرقابة التي 

  المجلس الوطني للتقییس: أولا   

من المرسوم التنفیذي رقم  3الوطني للتققیس بموجب نص المادة أنشئ المجلس    

السیاسة  باقتراحالمذكور سابقا، كجهاز للاستشارة والنصح وذلك باعتباره، مكلف  ،05/464

وأمن المستهلك  هذه الصفة دورا هاما في حمایة صحةالوطنیة للتقییس، حیث یلعب ب

                                                             
غ على الأقل من 34ب أن یحتوي على مقدار جوق الحلیب الصناعي منزوع الدسم یفمثلا مواصفات إنتاج مسح -  1

بالنسبة لمواصفات إنتاج مسحوق  اأم ،مادة الدسمةالغ من المستخلص الجاف منزوع منه 100بروتینات الحلیب في 

غ من 100غ على الأقل من بروتینات الحلیب في 26الحلیب الصناعي كامل الدسم فیجب أن یحتوي على مقدار 

   من حمض اللبن 0.15كحد أقصى من الرطوبة و بالمائة  4مستخلص الجاف منزوع المادة الدسمة وأن یحتوي على 

بنسبة الحلیب المعاد والمتمم تركیبه أو تشكیله نشاء  عصناعي عند عملیة صنمسحوق الحلیب ال ىویجب أن یضاف إل  

 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في، 4، 3، 2، 1الفقرات  4ادة المراجع . غ من مسحوق الحلیب1000غ في 0.5

 طالحلیب الصناعي وشرو اصفات مسحوق المتعلق بمو ، 1999أكتوبر  27للقرار المؤرخ في المعدل والمتمم ، 2002أفریل 

  .2000جانفي  15، الصادرة في 19 ر، العدد وكیفیة ذلك، جعرضه وحیازته واستعماله وتسویقه 

 .من نفس القرار الوزاري 2 ماء جافیل فقد نصت علیها المادة أما بالنسبة لمواصفات -
 .207زراوري الواسعة، المرجع السابق، ص ةفرح - 2
، المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة 1998فیفري  21المؤرخ في  98/68التنفیذي رقم  المرسوم - 3

 .1998مارس  1، الصادرة في 11عدد ر، ج یة ویحدد قانونه الأساسي، الصناع
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المستهلك یستوجب علینا  ومصالحه، ولدراسة الدور الرقابي لهذا الجهاز في مجال حمایة

  .هتحیث تشكیلته ونظام عمله ثم نبین اختصاصا الإحاطة بهذا الجهاز من

 تشكیلة المجلس ونظام عمله  -أ 

ممثلین عن كل من  ات بالإضافة إلىوزار  تشكل هذا المجلس من ممثلین عن عدةی   

الغرفة الجزائریة ، الغرفة الوطنیة للفلاحة ،جمعیات حمایة البیئة، جمعیات حمایة المستهلكین

حیث یعین أعضاء المجلس الوطني للتقییس بقرار  .أرباب العملجمعیات  ،للتجارة والصناعة

من الوزیر المكلف بالتقییس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بناء على اقتراح السلطة أو 

یقوم المجلس بإعداد نظامه الداخلي والمصادقة و  .الجمعیة التي ینتمون إلیها بحكم كفاءتهم

عاته باستدعاء من رئیسه المتمثل في الوزیر المكلف یعقد اجتماله، و  اجتماععلیه في أول 

  .1بالتقییس في دورتین عادیتین في السنة، كما یمكن أن ینعقد في دورات غیر عادیة

  اختصاصات المجلس الوطني للتقییس   -ب 

اقتراح الاستراتیجیات والتدابیر الكفیلة بتطویر ر مهام المجلس الوطني للتقییس في تنحص

 ،تحدید الأهداف المتوسطة والبعیدة المدى في مجال التقییس، للتقییس وترقیتهالنظام الوطني 

أجل أداء المجلس لمهامه ومن . للتقییس ومدى المطابقة دراسة مشاریع البرامج الوطنیة

وفي نهایة كل سنة یقدم الوزیر  .لإفادته ستعانة بأي شخص له المؤهلات الكافیةیمكنه الإ

  .)الوزیر الأول حالیا(  2شطات هذا المجلس إلي رئیس الحكومةالمكلف بالتقییس حصیلة ن

  المعهد الجزائري للتقییس: ثانیا      

 98/69من المرسوم التنفیذي رقم  2المعهد الجزائري للتقییس بموجب المادة  أنشئ         

ویحدد قانونه الأساسي، وهو عبارة عن مؤسسة  المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقییس

 عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري یتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، یتولى

                                                             
 .اسابق مذكور، ال05/464من المرسوم التنفیذي رقم  على التوالي  2و  4 تینالمادراجع  - 1
 .من المرسوم التنفیذي نفسه 4،  3تینالمادراجع  - 2
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المعهد إعداد البرنامج الوطني للتقییس تطبیقا للسیاسة المقترحة من قبل المجلس الوطني 

  :ى هذا الأساس یقوم بـل، وع1للتقییس

  جمع وتنسیق جمیع الأشغال في ،الجزائریة ونشرها وتوزیعهاصفات اإعداد المو 

 التقییس التي شرعت في إنجازها الهیاكل الموجودة أو الهیاكل المزمع إحداثها لهذا الغرض 

اعتماد  ،)ومن أمثلتها اللجان التقنیة الوطنیة التي یقوم بإنشائها المعهد للقیام بنشاطاته( 

 ائریة وطابع الجودة ومنح تراخیص استعمال هذه العلامة علامات المطابقة للمواصفات الجز 

مع رقابة  ،2)على مطابقة المقاییس والمواصفات الجزائریة لة للإشهادباعتباره الهیئة المخو ( 

 وتهیئة منشآتالتجارب  ،الأبحاث ،ترقیة الأشغال .استعمالها في إطار التشریع المعمول به

 إعداد وحفظ ووضع المواصفات في وضمان تطبیقها، لإعداد المواصفات الاختبار الضروریة

وتستعین الهیئة الوطنیة  .كل الوثائق والمعلومات المتصلة بالتقییس، الجمهورمتناول 

ث تتشكل هذه اللجان في القیام بنشاطاتها بلجان تقنیة وطنیة تنشأ لهذا الغرض حی 3لتقییسل

جمعیات حمایة  المتعاملین الاقتصادیین،، المؤسسات والهیئات العمومیة من ممثلین عن

  .4كل الأطراف المعنیة بما في ذلك الاستعانة بالخبراءو والبیئة،  المستهلك

  التقییسي تمارسها أجهزة تطبیعة الرقابة ال: ثالثا

طبیعة الرقابة التي تمارسها  جهزة التقییس یمكن أن نستشفلأ  المهام الموكلة بالنظر إلى

من خلال رسم السیاسة الوطنیة  إذ أنها تتولى رقابة وقائیة بحثة في مجال حمایة المستهلك،

س الواجب الالتزام بها ووضعها حیز یللتقییس والعمل على إعداد تلك المواصفات والمقای

وكذلك  ،98/69من المرسوم التنفیذي رقم  7التنفیذ، وتضمن تطبیقها حسب نص المادة 

السابق ذكرهما ویكون ذلك من خلال وضع  ،05/464من المرسوم التنفیذي  7المادة 

  .متناول الجمهور ونشرها وتوزیعها مواصفات فيال

                                                             
 ،98/69من المرسوم التنفیذي رقم  7و المادة المذكور أعلاه،  ،05/464رقم من المرسوم التنفیذي  14المادة راجع  - 1

 .اسابقذكور الم

  .المذكور أعلاه، 05/465م من المرسوم التنفیذي رق 14ادة لما - 2
 .اسابقالمذكور  04/04 رقم من القانون 10 فقرة 2 المادة  - 3
 .المذكور أعلاه، 05/464من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  - 4
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من قبل هذه  المبذولةوفي الأخیر تجدر الإشارة أنه بالرغم من كل المجهودات    

سواء بالنسبة  لهذه المقاییس والمواصفات، المتدخلین احترامالأجهزة إلا أن الواقع یثبت عدم 

على تطبیق مضمون المادة  أو المحلیة، بمعنى أن هذه الأجهزة لم تسهرجات المستوردة للمنت

   .جات غیر المطابقة للمواصفات في أسواقنالمنتایفسر بكثرة  أعلاه، وهو ما 7

  المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم: المطلب الثالث

یبه عند عرضه بها الجودة في المنتوج، وطریقة توضالبالغة التي تكتس للأهمیةنظرا     

ي المركز الوطنواسع یعرف بـ اختصاصذا  افقد أنشأ المشرع لهذا الغرض جهاز للاستهلاك، 

 التنفیذي، المركز تأسس بموجب المرسوم (C.A.C.Q.E)م الجزائري لمراقبة النوعیة والرز 

والذي یحدد  ،03/3182ضى المرسوم التنفیذي رقم متمم بمقتالمعدل وال ،89/1471رقم 

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة ، حیث یعد وعمله تنظیمه

وصایة  ر التجارة، أما حالیا فقد حول إلىوالاستقلال المالي، كان سابقا یقع تحت وصایة وزی

، وفي ما یلي سنبین كیف یتدخل هذا المركز في حمایة المستهلك 3الوزیر المكلف بالنوعیة

جب علینا أن نبین تنظیم المركز وطریقة عمله حتى تتضح أكثر الكیفیة ستو یذلك لكن قبل 

  :التي یتدخل بها لحمایة المستهلك وسیكون ذلك كما یلي

  تنظیم المركز : الفرع الأول

المدیر ومجلس : یتضمن هیئتین وهماكان المركز  ،89/147 التنفیذيالمرسوم في ظل 

مجلس  ،عاممدیر  :التوجیه العلمي، لكن بعد التعدیل الجدید أصبح المركز یتكون من

   .لجنة علمیة وتقنیة ،التوجیه

وسع من  ،03/318حول التنظیم الجدید للمركز أن المرسوم التنفیذي  ملاحظالو     

إضافة  ،ي أداء مهامه أمینا عاما ومدراءویساعده فصبح مدیرا عاما، صلاحیات المدیر فأ

                                                             
  .1989أوت  9الصادرة في  ،33 عددال ،الجریدة الرسمیة - 1
 .2003توبر كأ 05، الصادرة في 59سمیة، العدد الجریدة الر  - 2
 التنفیذيوكذلك المادة الثانیة من المرسوم  المذكور أعلاه، ، 89/147رقم  مادة الأولى من المرسوم التنفیذيالراجع  - 3

 .المذكور أعلاه. 03/318رقم 
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إدارة جمیع العام یتولى المدیر حیث  ،1الجهویة مدیر المخبر المركزي ومدراء المخابر إلى

   .القضاء باسمه ویمثله أمامالمصالح التابعة للمركز، یتصرف 

من  10توسعت بعد تعدیله بموجب المادة  فإن تشكیلتهمجلس التوجیه وفي ما یخص 

وزارة بعد أن ) 12( ةعشر  تيعن إثنحیث أصبح یضم ممثلین  ،03/318 التنفیذيالمرسوم 

 ن عن المجلس الوطني لحمایةممثلا كما أضیف  ،وزارات) 7(كان یضم ممثلین عن سبعة 

مهام  والجدیر بالذكر أن ،تشكیلة المجلس نممثلا من قبل ضمیكن الذي لم  ،المستهلكین

لمركز بعد أن تنظیم ا، اقتصرت فقط على 89/147رسوم التنفیذي مالمجلس بعد تعدیل ال

  . 2كان یساهم في السیاسة الوطنیة للنوعیة

یتولى حیث ، 03/318 التنفیذي المرسوم فهي من استحداث اللجنةأما بخصوص  

معهد باستور لوزارة التجارة، وتتكون من ممثلین عن  التابع والاستهلاكرئاستها مدیر الجودة 

الوطني للطب المعهد ، المعهد الوطني لحمایة النبتات، المعهد الوطني لعلم السموم ،للجزائر

 الغرفة الوطنیة للفلاحة، الدیوان الوطني للقیاسة القانونیةالبیطري، المعهد الوطني للتقییس، 

المجلس  ة الوطنیة للصید وتربیة المائیات،الغرفوطنیة للصناعات التقلیدیة والحرف، الغرفة ال

  .لمستهلكینالوطني لحمایة ا

تعد هیئة ، أن اللجنة 03/318ما یلاحظ من خلال أحكام المرسوم التنفیذي     

مشاریع النصوص له بخصوص  هاخلال الآراء التي تقدم لك مناستشاریة للمركز ویتضح ذ

التنسیق ، بنوعیة السلع والخدمات ةیعیة والتنظیمیة ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطالتشر 

 الأهداف الوطنیة في مجال النوعیةبین القطاعات للأعمال العلمیة والتقنیة المرتبطة ب

طلبات فتح مخابر تحلیل النوعیة، وكذا ، بحاث العلمیة والتقنیةالمخططات السنویة للأ

والتي ، 3راد المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصایستاالمسبقة لصنع و طلبات الترخیص 

 91/192التوجیه العلمي بموجب المرسوم التنفیذي رقم مجلس كانت تراقب سابقا من قبل 

                                                             
   .، المذكور أعلاه03/318رقم  التنفیذي سوممن المر  9المادة مضمون  - 1
 .نفسهم التنفیذي من المرسو  12المادة  - 2
 .نفسه التنفیذيرسوم ممن ال 13المادة مضمون  - 3
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يء نفسه بالنسبة ، كذلك الش1وعیةوالمتعلق بمخابر تحلیل الن 1991ن جوا 1المؤرخ في 

خاصا حیث یجب أن  االسامة أو التي تشكل خطر جات لتصنیع المنتللترخیص المسبق 

من المرسوم  4العلمي والتقني لإبداء رأیه حسب نص المادة التوجیه تعرض على المجلس 

 انتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر ة لإالمتعلق بالرخصة المسبق ،92/42التنفیذي رقم 

الطابع  ذاتجات الاستهلاكیة لإنتاج المنتخصة المسبقة ر ویتولى تسلیم ال ،2من نوع خاص

مجلس التوجیه العلمي  استشارةالنوعیة والرزم بعد  لمراقبةالسام، مدیر المركز الجزائري 

  .ختصاص اللجنة العلمیة والتقنیةوالتقني التي أصبحت صلاحیاته من ا

رسوم ظل الم التي كان یتمتع بها المجلس في ن الاختصاصاتوعلیه یمكن القول أ

   .03/318ه بموجب المرسوم التنفیذي اللجنة بعد تعدیل ، أسندت إلى89/174 رقم التنفیذي

  یة وحمایة المستهلكمراقبة المركز للنوع: الثاني الفرع

  :تحقیق الأهداف التالیة ىیسعى المركز في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة للنوعیة إل 

للسلع  الإنتاجترقیة نوعیة لكین ومصالحهم المادیة والمعنویة، وأمن المسته حمایة صحة

ومن أجل تجسید هذه  ،3والاتصال وتحسیس المستهلكین والإعلامالتكوین  .والخدمات

  :بـ هیئة استشاریة قانونیة یكلف المركز وباعتبارهالسیاسة 

المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشریعي والتنظیمي المتعلقة بموضوعه      

على مستوى  اسیم مقاییس السلع والخدمات المعروضة للاستهلاك لاالمشاركة في إعداد 

جات للمقاییس التأكد من مطابقة المنتة التابعة للمعهد الوطني للتقییس، اللجان التقنیة الوطنی

التكفل بأعمال و شاركة الم، ب أن تمیزهات القانونیة أو التنظیمیة التي یجوالخصوصیا

وضع برامج التنشیط والاتصال لفائدة المستهلكین ، علیها الجودة والتصدیق إعلانات

                                                             
 . 1991جوان  2ة في ر الصاد ،27العدد  ،الجریدة الرسمیة - 1
 95/39تنفیذي رقم المرسوم الالمعدل ب 1992لسنة  ،9عدد  ج ر، ،المذكور أعلاه ، 92/42المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  .1995جانفي  29، الصادرة في 6عدد  ج ر،، 1995 جانفي 28ي المؤرخ ف
 .، المذكور سابقا03/318ي رقم من المرسوم التنفیذ 3دة الما - 3
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ارض والملتقیات العلمیة والتقنیة تنظیم الندوات والملتقیات والأیام الدراسیة والمع ،والمهنیین

 .والمهنیین صالح جمعیات حمایة المستهلكینل والاقتصادیة

جمع  ،1تتعلق بموضوعهمجلات وكتیبات ونشرات متخصصة  إصدار ونشر وتوزع       

التكفل بالتعاون والخدمات،  ومعالجة وتوزیع المعلومات والمعطیات المتعلقة بنوعیة السلع

  .بالنوعیة على المستویین الوطني والدولي والمتعلق وتطویرهالعلمي 

طات اتطویر نش ات في تطبیق برامج ترقیة النوعیة،مساعدة الهیئات والمؤسس      

المشاركة في البحث عن أعمال  لصالح المتعاملین الاقتصادیین،رة المساعدة والتدقیق والخب

یة السلع والخدمات المعمول بهما والمتعلقین بنوع والتنظیمالغش والتزویر والمخالفات للتشریع 

 .2عاینتهاوم

القیام بكل الغش التابعة له وتسییرها وعملها، تطویر مخابر مراقبة النوعیة وقمع         

  .علقة بتحسین نوعیة السلع والخدماتالتطبیقي والتجریبي المتأعمال البحث 

إجراء التحالیل في المخابر والتي تسمح بالتحقیق في نوعیة الرزم خاصة في مجال         

لقة بتقییم نوعیة السلع قیقات المتعالقیام بكل الدراسات والتح، التفاعل المتبادل مع المحتوى

   .3ها وانسجامهاالرسمیة للتحالیل وتوحید والإجراءاتطرق ال ادعدإالمشاركة في والخدمات 

المساهمة  مكلفة بمراقبة النوعیة وقمع الغش،تقدیم الدعم التقني والعلمي للمصالح ال         

ن الذی والأعوانومات للمستخدمین كوین وتحسین المستوى وتجدید المعلوالقیام بكل أنواع الت

  .نشاطه سون المهام المرتبطة بمیدانیمار 

  

  

                                                             
 .، المذكور سابقا03/318رقم  من المرسوم التنفیذي 4المادة  - 1

،  6، ص 2014أفریل  17، لیوم 4349العدد ب، جریدة الشروق الیومي، . المقال المنسوب إلى سفیاننظر أ -  2

من البضائع مغشوشة وخطر على صحة  بالمائة 24(لیات مراقبة تحلیل النوعیة متعزیز عل ةتشغیل مخابر جدید :بعنوان

عینة  14336المخابر التابعة للمركز والتي بلغت قبل من تم تحلیلها  التي  للعینات الإجماليحول العدد ، )المستهلكین

  .% 24یعادل  ي ماأحالة  3468حیث تبین عدم مطابقة  2013خلال سنة 
 .اسابق مذكورال، 03/318رسوم التنفیذي رقم من الم 4المادة  - 3
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  یعة الرقابة التي یمارسها المركزطب: الفرع الثالث

 ، المعدل والمتمم وبالنظر إلى89/174أحكام المرسوم التنفیذي  إلى استنادا   

بین  الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها المركز الوطني لمراقبة النوعیة والرزم یمكن أن نمیز

  .المركز في إطار تنفیذه للسیاسة الوطنیة للنوعیة الرقابة یمارسهمانوعین من 

فمن جهة نجد أن المركز یمارس رقابة سابقة تتمثل في الوقایة من الغش في مجال    

تمتع بها على غرار ي ین السلطات التمن خلال العدید منوعیة السلع والخدمات، تظهر 

المتعلقة بعمله، إذ أن هذه ي إعداد النصوص ذات الطابع التشریعي والتنظیمي المساهمة ف

هذه النصوص  باقتراحودقة كون المركز عندما یقوم  ونجاعة ،الصلاحیة تكون أكثر فعالیة

الدراسات العلمیة التي ینجزها في مجال  محكمة وهذا بالنظر إلىفإنه یرتكز على أسس 

 التغلیفأنواع الغش في النوعیة،  الجودة والرزم والتحقیقات المیدانیة بحثا عن مختلف

مستوى المخابر التي تخدع لسلطته  قوم بها علىیالسلع والتحالیل التي  1التوضیب، ووسم

التركیبة  له وبالخصوص الإمكانیات والسلطات المخولة حیث یرجع الفضل في كل هذا إلى

البشریة التي تتكون منها اللجنة العلمیة والتقنیة التي یتضمنها المركز كذلك من خلال دوره 

 الإعلاميجانب دوره  والخدمات المعروضة للاستهلاك إلى عداد مقاییس السلعفي إ

  .بصفة عامة والاقتصادوالتحسیسي حمایة للمستهلك 

من خلال دوره  ،ومن جهة أخرى فإن المركز یمارس رقابة لاحقة ذات طابع علاجي   

 .الذي یمكن أن یشكل  خطر على صحة المستهلك عند التحلیل التقني للمنتوج أو التوضیب

الغش في نوعیة المنتوج  ثبوتفي حالة  ،2على إثر ذلك یمكنه متابعة المتدخل أمام القضاءو 

كتشاف ا أو امیعیة والتنظیمیة المعمول بهالموجه للاستهلاك أو عدم مطابقته للمقاییس التشر 

  .كذلكأو عدم مطابقته للمقاییس  منتوجالغش في توضیب ال

                                                             
: هو الوسمالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بأن  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  6فقرة  2جاء في نص المادة  - 1

وین المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في انات وعناجمیع العلامات والبی"

  ".وق یرافق منتوج ما أو خدمة أو یرتبط بهماطقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو أي تغلیف أو وثی
 .39المرجع السابق، ص ،ملاجي جمالح - 2
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بة على المستوى الوطني وعلیه یمكن القول أن المركز یمثل هیئة علیا في نظام الرقا   

أنه بالنظر إلى  لكن ما یثیر الإنتباه ،الدور الهام الذي یلعبه في حمایة المستهلك بالنظر إلى

حسیس للأیام الدراسیة التي ینظمها لت اكل هذه الصلاحیات المخولة للمركز لا نجد آثار 

                .ومساعدة الجمعیاتكنشر، توزع المجلات، الكتیبات، النشرات المتخصصة لمستهلكین ا

  لقضائیةالسلطة او  التقنیة ستشاریةالأجهزة الإ :المبحث الثاني

بالإضافة إلى الجهات القضائیة التي تتمتع بسلطة البحث عن الجرائم الصادرة من    

بأحكام قانون حمایة المستهلك من أجل ردعها، فإن هناك  إخلالاالمتدخلین والتي تمثل 

أجهزة استشاریة تقنیة تساعد الجهات القضائیة والإداریة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع 

الغش في ممارسة مهام الرقابة من خلال الكشف عن العیوب التقنیة الموجودة في السلع 

أو الكشف عن الممارسات الاحتكاریة والخدمات، ویتعلق الأمر هنا بمخابر قمع الغش، 

وسنقوم بدراسة هذه الأجهزة من خلال ثلاث ویتعلق الأمر هنا بمجلس المنافسة، للسوق، 

  .مطالب مع بیان دور كل جهاز في حمایة المستهلك، وسنتبع لأجل ذلك التقسیم الآتي

  مخابر قمع الغش: المطلب الأول

لمقاییس المعمول جات لرقابة مطابقة المنتد أسند عملیة ق عكما سبق ذكره فإن المشر 

أعوان  إلى للاستهلاكعرض و  رادیاست لمراحل التي تمر بها، من إنتاج،بها، خلال كامل ا

، السابق الذكر وهذا بهدف 09/03من قانون  25قمع الغش المنصوص علیهم في المادة 

تعذر على هؤلاء الأعوان أحیانا یغیر أنه ن قبل المتدخلین، البحث عن التجاوزات المرتكبة م

إلي اقتطاع عینات وإرسالها إلى  ونفیلجؤ المخالفة نظرا لإمكانیاتهم المحدودة،  اكتشاف

قصد التأكد من ثبوت أجهزة رقابة مختصة تتولى القیام بتحلیلها وإجراء التجارب اللازمة ب

هذه الأجهزة تتمثل في مخابر قمع الغش التي نص علیها، المشرع في ، انعدامهاالمخالفة أو 

ففیم تتمثل هذه ، 09/03قبل إلغائه بموجب القانون  89/02 رقم قانونالمن  17 ادةمال

، ما مهامها؟، لكن قبل الإجابة على هذه الأسئلة وحتى یتضح المخابر؟، ما نظام عملها؟

  .هذه المخابر وتصنیفها اعتمادو بیان شروط فتح  الموضوع، یستوجب علینا
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  المخابر وتصنیفهاواعتماد  شروط فتح: الفرع الأول        

أن العینات المأخوذة یتم  89/02من القانون  17 ع في نص المادةذكر المشر  

مدة لهذا الغرض، وفي نفس تحلیلها في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو في مخابر معت

من قانون حمایة المستهلك الجدید وترك أمر تحدید شروط  36، 35ت المادتین نصالسیاق 

 91/192وتطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي التنظیم،  المخابر إلى اعتماد وكیفیات

  .عتمادها وتصنیفهاا ،المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة والذي یحدد شروط فتحها

  شروط فتح واعتماد المخابر: أولا

على  یشتمل 1 املف الحصول على ترخیص لفتح مخبر لتحلیل النوعیة یتطلبإن  

، بالإضافة إلى الوثائق الواردة في نص المادة 4المادة علیها نصت التي المستندات الثبوتیة 

 علیه مع وصل استلام إلى ىرف موصفي ظ یرسل الملف، و 91/192من المرسوم  6

قصد الدراسة غلیف، المختصة إقلیمیا للمركز الجزائري لمراقبة النوعیة والت المفتشیة الجهویة

بداء الرأي، ویبلغ لإللمركز  2نتائج التدقیق إلي أمانة مجلس التوجیه العلمي والتقني ثم تحول

من تاریخ  ابتداء) 2(ینالرد إلي صاحب الطلب خلال أجل شهر الوزیر المكلف بالنوعیة 

بخصوص اعتماد مخبر لتحلیل النوعیة فهو عبارة عن اعتراف رسمي أما ، 3استلام الطلب

 جات أومطابقة المنتمیادین محددة وذلك لتحدید مدى ام بتحالیل في یباختصاصه في الق

ة بأمن ر غیر ضا أو لكونها ،القانونیة والتنظیمیة مواصفاتالعدم مطابقتها للمقاییس و 

الحصول علیه بالكیفیة نفسها المنصوص  إجراءاتالمستهلك ومصلحته المادیة، وتكون 

  .، دون أن یتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد سنة واحدةبالنسبة للترخیص علیها أعلاه

                                                             
یشتمل ملف طلب فتح مخبر تحلیل '' : أنه ذكور أعلاه علىالم ،91/192م من المرسوم التنفیذي رق 4نصت المادة  - 1

صاف المحلات، نوع و تأهیل المستخدمین، أ: یالي التي تتعلق على الخصوص بما بوتیةالنوعیة على المستندات الث

     ."مجال النظافة والأمن التجهیزات ومواصفاتها وخصائصها، الإجراءات الإجباریة في
ة ركز الجزائري لمراقبمإنشاء ال المتضمن ،1989أوت  8المؤرخ في  89/147حالیا وبعد تعدیل المرسوم التنفیذي رقم  -  2

 ستحدثتوایختص بالأمور الإداریة للمركز  س،أصبح المجل3/318م التنفیذي رقم النوعیة والرزم وتنظیمه بموجب المرسو 

 .   اللجنة العلمیة والتقنیة التي تختص بهذه المسائل
 .اسابق ذكور، الم91/192من المرسوم التنفیذي رقم  8، 7رقم  تانالماد - 3
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  تصنیفها: ثانیا

قانون المن  36، 35یفهم من أحكام المادتین فإنه  المخابر تصنیفخصوص ب         

لفة بحمایة المستهلك بالإضافة المك أن مخابر قمع الغش هي المخابر التابعة للوزارة 09/03

  .1المخابر التي یجیز القانون الاعتماد علیها إلى

تقوم باختبار وفحص وتجربة ومعایرة المادة والمنتوج وتركیبتها أو تحدید بصفة أعم والتي 

طریق أخذ عینة لتحلیلها قصد مراقبة بعض المنتجات قبل  عن .2مواصفاتها أو خصائصها

لیل النوعیة إلى وتصنف مخابر تح .إنتاجها أو صنعها، وذلك لكشف الأخطار الناتجة عنها

  :وهي 91/192رقم  التنفیذيمن المرسوم  14ثلاث فئات محددة بنص المادة 

ة التي الرقابة الذاتیالمخابر التي تعمل لحسابها، والمحددة في إطار  :الفئة الأولى

لیل االتح لنشاط رئیسي، ولا تنجز استكمالان وذلك ویو ن أو المعنیقوم بها الأشخاص الطبیعیو 

 . إلا بالنسبة للخدمات التي تقدمها هي بنفسها ویمكن أن تقدم خدمات للغیر بصفة تكمیلیة

 .مخابر تقدم الخدمة لحساب الغیر :الفئة الثانیة

المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش وتدعیما لهذه الفئة فقد صدر  :الفئة الثالثة

والمتضمن  97/459المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  96/355التنفیذي رقم  المرسوم

 .3إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة

رة المركزیة لوزارة التجارة تنظیم الإدامتعلق بال 02/454لتنفیذي رقم وبصدور المرسوم ا

ة لمدریة العامة للرقابلیات التابعة م إدخال هذه الشبكة ضمن المدیر ، ت2002سنة في 

                                                             
جاء فیه أن عدد مخابر تحلیل النوعیة والتابعة لوزارة التجارة  .6المرجع السابق، ص ع، .ان في مقال منسوب إلي سفی 1

مخبرا جدیدا بالإضافة إلي المخبر الوطني للتجارة  28، على أن یعزز هذا العدد بتشغیل 2014مخبر خلال سنة  20هو 

وهو ماصرح به كذلك وزیر لایة، توى كل و عدل مخبر على مسمأي ب مخبرا، 48لیبلغ العدد الإجمالي  2015خلال سنة 

رة على الرابط جاالجزائریة، أنظر موقع وزارة الت وكالة الأنباء ىبن بادة في مقال منسوب إلالسابق مصطفى التجارة 

    .commerce.gov.dz.du www.minitereالإلكتروني 
 .ذكور أعلاه، الم91/192رقم  التنفیذيالمرسوم  المادة الثانیة من - 2
 .  62ي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص لع - 3



 والقضائیة في حمایة المستهلك الاستشاریةالأجهزة صلاحیات                            الفصل الثاني

94 

   

، 1مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة: الاقتصادیة وقمع الغش وأصبح یطلق علیها

 .2لوزاراتلمجموعة من ان الشبكة تتكون خاصة من المخابر التابعة أوتجدر الإشارة 

  لمخابرا عملنظام  :الفرع الثاني

قتضي تنظیما إداریا محكما نظرا للعدد ر یالمخاب لشبكةالسیر الحسن  ضمانإن    

التنظیم، الذي  ة وقد أوكل المشرع هذه المهمة إلىالهائل من المخابر التي تتكون منها الشبك

الكیفیة التي تباشر بها المخابر  صلاحیاتها، كما بینسیر الشبكة،  حدد الهیئة المشرفة على

  .ج الواجب علیها إتباعهاا والمناهعمله

كیفیة مباشرة المخابر  إلىم نتطرق التنظیم الإداري للشبكة، ثوعلیه سنتناول    

  .عض المخابرلبعملیة  ض تطبیقاتمهامها، وفي الأخیر نعر 

  التنظیم الإداري للشبكة: أولا

مكون من أعضاء مؤهلین علمیا '' بمجلس الشبكة''تتشكل الشبكة من مجلس یعرف 

 عضوا بالإضافة إلى 65یبلغ عددهم و  ،3الشبكة خابر رائدة الفروع التي تنتمي إلىیمثلون الم

ن ینشطها ویشرف اخمس لج قسم إلىرئیس وخمسة نواب ینتخبون لمدة ثلاثة سنوات وین

  .4علیها نواب الرئیس

القیاس  ،الإعلام العلمي ،الصیانة والتجهیز ،تأمین النوعیة تتمثل في لجنةحیث  

على مكتب المجلس تتولي اللجان إعداد مخطط عمل یعرض طرق التحلیل، و  ،والموازنة

  .وإثرائه والمصادقة علیه لمناقشته

، حیث تتولى هذه  وتجدر الإشارة أن المجلس یوضع تحت إشراف وزارة التجارة    

سیره بقرار من الوزیر  هأن تحدد صلاحیاته وكیفیات تنظیم علىالمجلس، الأخیرة أمانة 

                                                             
 .ذكور سابقا، الم 02/454المرسوم التنفیذي رقم  - 1

، المتضمن إنشاء شبكة مخابر 1996أكتوبر  19المؤرخ في  96/355من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة راجع  - 2

 .1996أكتوبر  20، الصادرة في 62عدد النوعیة المعدل والمتمم، ج ر،  التجارب وتحلیل
    .التنفیذي نفسهرسوم من الم 6المادة  - 3
 .63میس، المرجع السابق، ص خعلي بولحیة بو  - 4
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في أفضل تحكم من أجل  2ریكلف المجلس بضمان التنسیق بین المخابو . 1المكلف بالتجارة

حمایة  جات والخدماتمراقبة المنت من أجل ضمان فعالیة، تقنیات التحالیل والتجارب

  .ینالمستهلك

   سیرهاآلیات : ثانیا

عیة التي یحكمها مخابر تحلیل النو ق بین یفر التتجدر الإشارة أنه یجب  ایةفي البد     

اختبار في  منه 3لنص بقا ط اتنحصر مهامه، حیث 91/192ي رقم التنفیذ المرسوم

منتوج وتركیبتها أو بصفة أعم تحدید مواصفاتها أو دة والوفحص وتجربة ومعایرة الما

خابر تقوم بها م لاحیات واسعة لاوعلى خلاف ذلك فإن لمخابر الشبكة ص .خصائصها

هما إلیها لاحقا وهذا بالرغم من أن قر إلي الشبكة وسنتط انضمامهافي حالة تحلیل النوعیة إلا 

  .أو المنتجة محلیا/جات المستوردة وعیة المنتیشتركان في صلاحیات مراقبة نو 

فبالنسبة لمخابر تحلیل  ،من حیث الجهة التي تتولى الإخطار انختلفما یكما أنه        

لمقاییس عن لمراقبة مدى توافر المواصفات وا الأساسیةالمخبر الوسیلة  وباعتبارالنوعیة 

ان ث أنه وعلى هذا الأساس یقوم الأعو ، وحیاللازمة طریق إجراء التحالیل والاختبارات

بزیارات مفاجئة  09/03 من القانون رقم 25 نصوص علیهم في المادةمالمختصون وال

 اج وإرسالهو عینات في حالة الشك في أي منت واقتطاعومحلات المحترفین،  الإنتاجلأماكن 

ار مخابر تحلیل النوعیة معنى ذلك أن إخط. التحالیل اللازمةهذه المخابر قصد إجراء  ىإل

ام أحك ىیكون من قبل أعوان قمع الغش دون غیرهم، وعلى العكس من ذلك فإذا رجعنا إل

الوزارة  :نجد أن مخابر الشبكة یمكن إخطارها من قبل ،96/355المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
  .المذكور سابقا ،96/355ي رقم من المرسوم التنفیذ 7المادة  - 1
الدراسة والبحث التطبیقیان، مضاعفة التحالیل المتداولة بین المخابر قصد ترسیم : یلي مایقصد بالتنسیق بین المخابر  - 2

 وضمان النوعیة في المخابر التابعة للشبكة، البحث عن التكامل بین المخابر من الاعتمادمنهاج التحالیل، إدخال نظام 

 8المادة راجع . إلي التحكم في المواد المرجعیة في التحالیل والتجارب بالإضافةالعقلاني للوسائل الخاصة  ستعمالالاأجل 

   .نفسه رسوم التنفیذيممن ال
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غرف التجارة فة الجزائریة للتجارة والصناعة و ر الغ ،رؤساء المجالس البلدیة ،الولاة ،المعنیة

 .1جمعیات حمایة المستهلك ،والصناعة

 بالتالي لاو صر الحوز لها إخطار الشبكة على سبیل جیوعلیه حددت الجهات التي 

الشبكة إخطار  09/03من القانون 25ورین في نص المادة یجوز لأعوان الرقابة المذك

  .والوالي .ب. ش. م. ر. باستثناء

ابر وطریقة إخطارها في الصلاحیات المسندة لهذه المخ الاختلافوبعد ما بینا 

واقتطاعهم قمع الغش بالرقابة  ناكما سبق ذكره أثناء قیام أعو  ،لهاام عمنظ سنتطرق إلى

وهنا المخبر لتحلیلها  المقتطعة توجه من قبل الأعوان إلىهذه العینات  إحدى للعینات، فإن

ؤكد ق فإما أن تییبرز دور المخابر من خلال إجراء التحالیل التي لها أهمیة بالغة في التحق

 ةالتدابیر التحفظیة الواردوقوع الغش أو انعدامه، ومن جهة أخرى اعتمادها كمرجع لاتخاذ 

 23وكذلك المواد من ، 09/03من القانون  87، 86والمادتین  67إلي  53في المواد من 

 أساسا كما تكون. المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،90/39من المرسوم التنفیذي  30 ىإل

  .المرسومنفس من  31في المادة  ةللمتابعة القضائیة المحدد

بیانات ه المخبر بعد تلقیه العینة من طرف الأعوان هو التأكد من یقوم ب إن أول ما

  .غیرات فیهحیث یستحیل إحداث تسلامة التشمیع بالوسم الذي یحمله الختم و 

ستعمل عند وزیر المعني على هذه المخابر أن تالوزیر المكلف بالجودة وال اشترطوقد        

وفي حالة غیاب هذه  ،الأمر اقتضىوإن   2ج وفقا للمقاییس الجزائریةاهفحص العینات من

 تحرر وفور انتهاء أشغالها .تبع المناهج الموصى بها على المستوى الدولي، ت3المناهج

                                                             
 . ، المذكور سابقا96/355رقم  من المرسوم التنفیذي 9المادة  - 1

، 1997ماي  25ة المقاییس الجزائریة الواجب العمل بها تلك الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في لمن أمث - 2

 .1997أوت 20الصادرة في  55المتضمن المواصفات الخاصة بالسمید، السكر، الحلیب، الجریدة الرسمیة، العدد 
 ممتالمعدلة والم 90/39فیذي رقم من المرسوم التن 19، وكذلك المادة اسابق ذكور، الم09/03من القانون  37المادة  - 3

الذي یجعل منهاج  2005دیسمبر  25وتطبیقا لهاتین المادتین صدرت عدة قرارات منها القرار المؤرخ في  اسابق ذكورالم

 .  2006أفریل  26، الصادرة في 27عدد ، ج رجات اللحمیة إجباریا، نة لتجربة اللحم والمنتمعایرة وتحضیر العی
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المصلحة التي قامت  ىإل هذه الورقة وترسلبین التحالیل المتوصل إلیها، تقاریر ت المخابر

   .1إیاهامن تسلیمها  ابتداءیوما ) 30(العینات خلال ثلاثین  باقتطاع

بر أن المنتوج مطابق للمواصفات والمقاییس المعتمدة بین من كشف المخإذا تو     

بصنع المنتوج أو تسویقه إن كان محلیا له یسمح و صل المتدخل على شهادة  المطابقة یتح

ان غیر مطابق للمقایس وإذا ك .دخول المنتوج یسلم مقرر عدم اعتراض اكان مستوردوإن 

ق التدابیر التحفظیة السابق ذكرها في یقة وتطبمدة یمنع المنتج من إنتاجه أو تسو المعت

  .دخول المنتوج اعتراضمواجهة المنتوج المعروض للاستهلاك وإذا كان مستوردا یسلم مقرر 

  تطبیقات عملیة عن المخابر: ثالثا    

عینتین  ىبالتطرق إلسنكتفي یسع المجال للتعرض إلیها  لاف ،نظرا لتعدد هذه المخابر  

  .مخبر الشرطة العلمیة ىإل بالإضافةالجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش بر المخوهما،

  المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش - أ         

 ایلعب دور  ، إذأحد فروع المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم یعد هذا المخبر        

جات المشكوك فیها من طرف أعوان من المنت تأخذفي مجال تحلیل العینات التي  اهام

یستقبل العینات إلا من قبل أعوان قمع الغش  والجدیر بالذكر أن المخبر لا الرقابة

ویة لمراقبة شیة الجهالمفت ىبالإضافة إل ،09/03من قانون  25المنصوص علیهم في المادة 

بالإجراءات یینات وقیامه بر للعالمخ استلامعیات حمایة المستهلك بعد النوعیة والرزم أو جم

یحملها الختم عینة، الترقیم والتأكد من المعلومات التي الكرها كتسجیل استقبال السابق ذ

، ةودر بو (التي یتطلبها المنتوج  للخصائصالعینة وفقا  صالموضوع على العینة ثم یتم فح

كان التحلیل فیزیائیا أو كیمیائیا أو  یل العینة سواءا عملیة تحلهلتأتي بعد) رطوبة

التي  للنماذجشف النتائج خاص بالمخبر وفقا ا، وبمجرد الانتهاء یقوم بتحریر كمیكروبیولوجی

، المتضمن تحدید كیفیات 1990جویلیة  17ینص علیها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

                                                             
 .ذكور سابقاالم 90/39التنفیذي رقم من الرسوم  20ادة ، والمذكور أعلاه، الم09/03 رقم من القانون 38المادة راجع  - 1
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الجهة  قمع الغش ویلتزم بتسلیم الكشف إلىة و مراقبة الجود استمارات ونماذجأخد العینات 

  .لمخبر مع التوقیع بالاستلامالتي قدمت العینة ل

  مخبر الشرطة العلمیة  - ب

للشرطة، له ة تابع لوزارة الداخلیة یتواجد بالمدرسة العلیا یعد من أهم مخابر الشبك        

من ممیزاته أنه یختلف . بمدینة وهران والأخركائن بمدینة قسنطینة  ، أحدهمافرعان جهویان

حمایة المستهلك  أولویاتهمن و عن بقیة المخابر العادیة نظرا لتعدد صلاحیاته واختصاصاته 

 موادانت ، سواء كا1جات التي قد تكون فاسدة، سامة أو مغشوشةالمنت استعمالمن خطر 

ووسائل ، كما یسهر على ضمان احترام قواعد النظافة لأماكن العمال صیدلانیةأو  غذائیة

وبالتالي هنا العینات لتحلیلها  وأخذیقوم بالزیارات المفاجئة ، ...التحضیر والتصنیع وغیرها

أو مصالح الأمن  القضاءللقیام بالمعاینات التي یأمر بها  ورا وقائیا، كما قد یتدخلیؤدي د

  :هذا المخبر بدوره عدة فروع وهي ضمنتوی

ذا الفرع هي البحث في الدلائل والقرائن عن إن المهمة الرئیسیة له :فرع البیولوجیا - 

متطورة من  مخبریة وعملیاتطریق التحالیل المخبریة ومعتمدا في ذلك على مناهج تحلیل 

  .2أجل تحدید مصدرها وطبیعتها

، حیث یختص بإجراء 3فرع البكتریولوجیاأیضا ب ویعرف :الغذائیةرع مراقبة النوعیة ف -

یة نوع ت تسمم بقصد الكشف عنالتي تسبب في إحداث حالاالغذائیة التحالیل على المواد 

  .نعدامهاا وأیقوم بتحلیل المیاه المعدنیة للكشف عن وجود جراثیم  وجودة هذه المواد، كما

 نینبالمواط مهمته تحلیل مختلف المواد التي تؤدي إلي إلحاق أضرار :فرع الكیمیاء -

) اسولماء جافیل، غ(محالیل، الأحماض، مواد التنظیف د الكیمیائیة، العلى غرار الموا

. تشتمل على علامة تجاریة ولا علامة المنشأ لك التي تكون مجهولة الهویة أي لاوخاصة ت

  .ز تلك المادة أو الحمضیتركبهدف معرفة طبیعتها وتقدیر درجة 

                                                             
 .196 المرجع السابق، ص ،فاطمة بحري - 1
  .29 ، ص2003 ، لسنةالجزائر، 50عدد ، مجلة الشرطة، الشرطة العلمیة والتقنیة فاروق جوزي، - 2

  ص، 1989لسنة  ،42عدد، مجلة الشرطةمحمد أمزیان أوشارف، دور مخبر الشرطة العلمیة في حمایة المستهلك،  - 3

  .ومایلیها 22
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یختص هذا الفرع في البحث عن السموم، إذ یتدخل في جمیع  :فرع علم السموم -

هات على أمر من الج جهولة بناءأو تلك التي تكون م الناتجة عن تسممات الوفاةحالات 

للتأكد من  ضروريالقضائیة بموجب طلب من مصلحة الطب الشرعي متى رأت أن ذلك 

هذا الفرع تحلیل العینات المسلمة له من قبل مصلحة الطب الشرعي حیث یتولى  لوفاةاسبب 

لكشف طبیعة السم وتقدیره في جسم الضحیة،  القضائیةبعد تشریح الجثة بأمر من الجهة 

 .من المعدة، الأمعاء، الكبد والدم خدهاأوذلك من خلال تحلیل العینات التي تم 

  المخابرمهام : الفرع الثالث

  :نوعیة بالمهام التالیةارب وتحالیل اللتجمخابر اتطلع شبكة      

والخدمات، وتحسین نوعیة خدمات جات جودة المنتكل عملیة من شأنها أن ترقي تطویر 

مخابر التحالیل ومراقبة وتطویر المساهمة في تنظیم  ،مخابر التجارب والتحالیل والجودة

 .النوعیة 

تنظیم  ،والبیئة وتنفیذها ینوالمستهلك الاقتصادفي إعداد سیاسة وطنیة لحمایة  المشاركة

 . المنظومة المعلوماتیة عن نشطات الشبكة والمخابر التابعة لها

ء خدمات اث والاستشارة وإجر فهي مكلفة بإنجاز كل أعمال الدراسة والبح وبالتالي    

تتوقف مهام  وقد لا جات،نوعیة المنتالمساعدة التقنیة لحمایة المستهلكین وإعلامهم وتحسین 

طرق  ،طلب منهابدراسة لحساب الوزارات المعنیة وبذ یمكنها القیام إ ،كة عند هذا الحدالشب

ا بالنظافة والأمن وحمایة التجارب الضروریة لإعداد القواعد والمقاییس، لاسیما المتعلقة منه

الأجنبیة أو طلب منها، العلاقات مع الهیئات وب المعنیةة الوزارات تضمن تحت رقاب البیئة،

كما تتولى  ،1جاتوعیة ومراقبتها وسلامة المنتالدولیة المتخصصة في ما یتعلق بتحدید الن

من  9دة جات المستوردة أو المنتجة محلیا عند إخطارها طبقا لأحكام المامراقبة نوعیة المنت

  .المذكور سابقا 96/355المرسوم التنفیذي 

                                                             
 .اسابق ذكور، الم96/355م التنفیذي رقم من المرسو  3، 2ن تاالماد - 1
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كفي بالنظر إلى عدد الولایات، عدد المستهلكین، الملاحظ أن عدد المخابر لا ت    

في كثرة التجاوزات، وبالتالي  مما یساهم، )حدود بریة، بحریة، مطارات( شساعة إقلیم الدولة 

  .عدم القدرة على القیام بتحلیل كل العینات وفي وقت قصیر

  مجلس المنافسة: المطلب الثاني     

حقیق نظام اقتصادي فعال من أواخر الثمانینات في تإن فشل القطاع العام الجزائري      

ة للبلاد قتصادیالوضعیة الا المحروقات من جهة أخرى، زاد من تدهورنهیار أسعار جهة وا

 ، والذي یقوم على المنافسة الحرة1اقتصاد السوقالتوجه نحو نظام  وهو ما دفع بالدولة إلى

یكون معها  حمایة للمستهلك في ظل ظروفهتمام بتوفیر الوفي أعقاب هذه التحولات زاد الا

  .المساس بمصلحة المستهلك أمر كثیر الوقوع

والملاحظ أن موضوع حمایة المستهلك یرتبط بالمنافسة وتبرز عدة عوامل أهمها أن      

الأسواق ینشطون في  قتصادیینایكون إلا من قبل أعوان  توفیر السلع والخدمات لا

نافسة درجة معینة م، حیث تقتضي ال2للمستهلك والأجود الأحسننافسون من أجل تقدیم تیو 

                                                             
بدلا هو نظام اقتصادي یتم فیه إنتاج وتوزیع السلع والخدمات من خلال آلیة السوق الحر، في ظل نظام حر للأسعار،  - 1

 دور الدولة في تنظیم النافسة ومنعأنظر منصوري الزین، ). ليالشمو (قتصاد المخطط من قیام الحكومة بذلك في الإ

، كلیة العلوم 22د عد، والإداریةمجلة الأبحاث الاقتصادیة  ،حالة الجزائر ،السوق اقتصادالممارسات الاحتكاریة في ظل 

  .303، ص2012 قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، سنةالإ

وللمزید من الإطلاع راجع  قتصاديالالنشأة، كما یندرج ضمن القانون الارتباط أن كلاهما حدیث امن أهم عوامل  - 2

colloque consacre a serra yves, concurrence et consommation,presentation du theme, 

rence et le l'etude des rapports et influence reciproque qui existent entre le droit de la concur

universite 'droit et de la concurrance de l,organise par le centre de droit de la consommation

de Perpignan et le centre de droit de la consommation de l'universite de Montpellier,le 8 et  

 9 octobre 1993, p.p 1 a 4.                                                                                       

عن قانون حمایة المستهلك في حین الأول یكمل الثاني ة مستقل نافسوتجدر الإشارة هنا أنه قد یرى البعض أن قانون الم

هو قانون قطاعي یتدخل في مجالات  كحمایة المستهلباعتبار أن كلاهما ینتمیان إلى القانون الاقتصادي العام، فقانون 

 قتصادیةلاافهو یتدخل في جمیع المجالات  ،له، في حین أن قانون المنافسة صلاحیاته لا تتحدد بمجال معین ةمحدد

  . بمعنى أن له اختصاص أفقي یشمل جمیع القطاعات الاقتصادیة 

لا یفوتنا أن المستهلك یعد حلقة في السلسلة الاقتصادیة فإذا تخلفت هذه الحلقة اختل النظام الاقتصادي ویتأثر  كما 

      .   الاقتصاد بكامله سواء على المستوى الوطني أو الدولي
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وهي قبل كل شيء تعبیر عن حریة یقرها القانون  ،1الاقتصادیین الأعوانمن المزاحمة بین 

ع بمبدأ اعتراف المشر والذي یبقى معلقا على  ،2نحو التسابق والتنافس لكسب الزبائن والعملاء

، إذ یحرص العملاء على تحقیق أكبر ربح ممكن متناسین الهدف 3حریة الصناعة والتجارة

القوانین والتنظیمات إلي بلوغه وهو تنظیم الاقتصاد الأساسي من المنافسة والذي تسعى 

الممارسات الاحتكاریة المنافیة للمنافسة والتي قد یلجأ إلیها  الأسواق منوبالتالي حمایة 

  .على حساب المستهلك الأرباحلتحقیق   الأحیانالأعوان في كثیر من 

سها وعلى رأ الاقتصادیةالتي باشرتها الجزائر لحمایة المنظومة  الإصلاحاتن إ   

 في السلسلة الاقتصادیة، وذلك من خلال إصدار ترسانة الأضعفالحلقة  باعتبارهالمستهلك 

أن حمایة المستهلك تعد من أسمى على خیر دلیل هائلة من التشریعات والتنظیمات ل

  .التي تسعى الدولة إلى تحقیقها الأهداف

 89/02الاقتصادیة هو القانون  الإصلاحاتأول قانون صدر في ظل هذه  حیث أن   

المتعلق  89/12ثم بعد ذلك صدر القانون رقم  ،بالقواعد العامة لحمایة المستهلك المتعلق

بالمنافسة  المتعلق، 95/06یة وبعدها صدر القانون تنفیذوما تبعه من مراسیم  4بالأسعار

  .لمعدل والمتمما، 03/03 الأمرالملغى بموجب 

المنافسة بین حریة سعى إلى حمایة مبدأ فالمشرع من خلال تبنى هذه السیاسة فهو ی   

یحرص على حمایة  أخرىالاقتصادیین من جهة بموجب قانون المنافسة، ومن جهة  الأعوان

تكفل تستحداث هیئة ا إلىدفع بالمشرع  ا ماهذالأعوان الاقتصادیین و المستهلك من جشع 

ة تقتضي بضمان تكریس مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري تعرف بمجلس المنافس
                                                             

مارس نشاطه في كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیما كانت صفته القانونیة، ی'' : العون الاقتصادي هو - 1

المؤرخ  04/02قانون رقم من ال 13المادة أنظر . ''الإطار المهني العادي أو یقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها 

، 2004جوان  27، الصادرة في 41عدد ،ر على الممارسات التجاریة ج مطبقة، المحدد للقواعد ال2004جوان  26 في

  .    3ص
2  - Frison- roche, marie- Anne, payet marie- Stéphane, droit de la concurrence, éd. Dalloz, 

"précis",  paris, 2006, p 01. 
 .1996دیسمبر  08الصادرة في  ،76ر ، العدد  ج ،1996من دستور  37المادة  - 3

جویلیة  19،الصادرة في 29، المتعلق بالأسعار، ج ر، عدد 1989 جویلیة 05المؤرخ في  89/12القانون رقم  - 4

1989.  
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 بین الممارسات الاحتكاریةنثم التطرق إلى تنظیمه،  لتبیان دوره في حمایة المستهلك دراسته

بالمستهلك وأخیرا دور هذه الهیئة في ضبط السوق وحمایة  الإضرارالتي من شأنها 

    .المستهلك

  المجلس تنظیم  :الأولالفرع 

 25، المؤرخ في 95/06رقم  الأمرمجلس المنافسة في الجزائر مع صدور  ظهر     

قانوني خاص  بنظام، ومن أجل القیام بدوره فقد تم تزویده 1والمتعلق بالمنافسة 1995جانفي 

الفعالیة الاقتصادیة  د أو العرقلة، قصد زیادةییسمح له بالتدخل كلما تعرضت المنافسة للتقی

 قانون المنافسة، حیث من الأولىالمادة  كدتهروف معیشة المستهلكین وهذا ما أوتحسین ظ

ستهلكین أدى ذلك بالمشرع الجزائري إلى فتح المجال للهیئات الممثلة لجمعیات حمایة الم

مجال الاستهلاك والتوزیع للانضمام إلى تكوین المجلس وكذا الشخصیات التي لها خبرة في 

ل ما له صلة كب بعین الاعتبار على دور المجلس في الأخذ االأمر الذي قد یؤثر إیجاب

تي یتكون منها المجلس رق إلى التشكیلة الوسلامة  المستهلك وهذا یقتضي التطبصحة 

لف یتمتع بتنظیم داخلي لسیر مخت ، فإنه2عتبار أن المجلس سلطة إداریة، وبا)أولا(

  ).ثانیا(مصالحه، وهو ما یستوجب أن نبینه 

  تشكیلة المجلس :أولا

حسب نص  03/03مرظل الأ في اعما كانت علیه سابقیلة المجلس لقد تغیرت تشك        

التشكیلة في  حیث أصبحت، 3یر في مصلحة المستهلكینیغ، وكان ذلك التمنه 24 المادة

، موزعین على ثلاث فئات اعضو ) 12(ثنى عشرة تتضمن إ 08/12م ل القانون رقظ

   :كالتالي

                                                             
 2008جوان  25، المؤرخ في 08/12، المعدل والمتمم بموجب القانون 03/03تم إلغاء هذا الأمر بموجب الأمر   -1

  .2008جویلیة  2ادرة في ، الص36عدد  ،ر المتعلق بالمنافسة، ج
تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص '' الذكور أعلاه على أنه  03/03من الأمر رقم  23المادة  تنص - 2

تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة، یكون مقر مجلس " مجلس المنافسة"

 .''المنافسة في الجزائر
 .ذكور أعلاهالم ،03/03الأمر رقم من  24المادة   راجع - 3
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لى شهادة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین ع) 6(ستة         

سنوات على الأقل في ) 8(اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثماني 

الاقتصادي والتي لها مؤهلات وخبرة مهنیة في مجالات المنافسة أو /المجال القانوني و

  .الملكیة الفكریة والتوزیع والاستهلاك وفي المجال

الممارسین أو الذین مارسوا  ؤهلینالم المهنیین أعضاء یختارون من ضمن) 4(أربعة         

سنوات ) 5(جامعیة ولهم الخبرة لمدة خمس  شهادات على یننشطات ذات مسؤولیة والحائز 

 .على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف، والخدمات والمهن الحرة

وبالتالي أصبح       ، 1جمعیات حمایة المستهلكینمثلان مؤهلان ی) 2(عضوان اثنان    

 .للمستهلكین في المجلس ك صوتاهنا

ع رفع من عدد أعضاء مجلس المنافسة، كما راعى في ذلك مبدأ والملاحظ أن المشر     

وتمثیل كل من لهم صلة بالمنافسة في  على تنویع التشكیلة ، وحرصالتخصص والخبرة

 للأعوان، وإن كان عدد أعضاء الفئة الممثلة فئة المستهلكینوبالخصوص  الأسواق

مبادرة ومع ذلك فإن تمثیلهم یعد تبلغ ضعف عدد الفئة الممثلة بالمستهلكین،  قتصادیینالا

  .تستحق التثمین

لمجلس ن رئیس ایعیویتم ت رین،مقر خمسة و  عام ومقرر عام، یعین لدى المجلس أمین    

   ،2مهامهم بنفس الطریقة وتنهي بموجب مرسوم رئاسي، والآخرین والأعضاءلرئیس ا اونائب

 یدخل ضمن تشكیلة مجلس المنافسة، خرآتعیین عضو كما نص القانون علي        

 یكون له الحق في التصویت، یكون ممثلا دائما للوزیر المكلف أندون  أشغالهیشارك في 

 .3له یعینان بموجب قرار من الوزیر اوعضوا مستخلف بالتجارة،

  

                                                             
 .، المعدل والمتمم03/03من الأمر  24راجع المادة  - 1
 .من الأمر نفسه 26المادة  - 2
  .من الأمر نفسه 26،  25راجع المادتین  - 3
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  لمجلس إدارة ا: ثانیا

المتعلق بالمنافسة المعدل  ،03/03رقم الأمرمن  31المادة رقم  لأحكامتطبیقا         

  .1المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره 11/214صدر المرسوم التنفیذي رقم  والمتمم

) 4( المجلس أربععلى أنها تضم إدارة  ،حیث جاء في نص المادة الثالثة منه         

ذلك المقرر العام، المقررون والأمین  مدیریات توضع تحت سلطة الرئیس الذي یساعده في

  :وتتمثل هذه المدیریات في ،2العام الذي ینسق ویراقب أنشطة المصالح

 ملفات والمنازعاتالومتابعة  تاءاالإجر مدیریة   -أ 

، تعرف بمدیریة الإجراءات 11/241كانت سابقا في ظل المرسوم التنفیذي رقم      

وذلك بعد  3ونفس الشيء بالنسبة لصلاحیاتها الملفات غیر أنها عدلت تسمیتها،ومتابعة 

   .15/79وم التنفیذي رقم تعدیل المرسوم التنفیذي السابق بموجب المرس

 والتعاون والوثائق الإعلاممدیریة أنظمة  -ب     

في ظل المرسوم  والتعاون الإعلامتعرف باسم مدیریة الدراسات والوثائق وأنظمة       

بعد أن  تسمیتهاغیرت  ،15/79رقم  التنفیذيالتنفیذي السابق، لكن حالیا وبموجب المرسوم 

، 4المجلس اختصاصذات الصلة بمجال  نها مهمة إنجاز الدراسات والأبحاثسحبت م

 .وحولت هذه الصلاحیة إلى مدیریة أخرى

 

 

                                                             
عدد  ،ر .المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج 2011جویلیة  10المؤرخ في ، 11/241المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  . 2011جویلیة  13، الصادرة في 39
ة، فسالمنالنظام الداخلي لمجلس ل، المحدد 1996جانقي  17، المؤرخ في 96/44من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  - 2

 .1996جانفي  21، الصادرة في 5ر، عدد  ج

معدل والمتمم للمرسوم التنفیذي ، ال2015مارس  8، المؤرخ في 15/79التنفیذي رقم المرسوم من  2المادة راجع  - 3

 .2015مارس  11الصادرة في  13، ج ر، عدد 11/241رقم

 .المتممو ، المعدل 11/241 التنفیذي رقم من المرسوم 3دة الما راجع - 4
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 والوسائل الإدارةمدیریة  -ج       

ولا تم تغییر تسمیتها التي لم ی الأربعةالمدیریة الوحیدة من بین المدیریات  تعد     

   : بـصلاحیاتها حیث تتكفل 

، تحضیر میزانیة المجلس وتنفیذهاالبشریة والوسائل المادیة للمجلس، تسییر الموارد      

  .1الآلي الإعلامتسیر وسائل 

 والتحقیقات الاقتصادیة الأسواقمدیریة دراسة  -د        

تسمیتها بعد التعدیلات التي طرأت على صلاحیاتها  توهي من المدیریات التي تغیر     

، والأبحاثإنجاز الدراسات ، حیث تتكفل حالیا بـ15/79التنفیذي رقم بموجب المرسوم 

إنجاز ومتابعة التحقیقات ، والقیام بتحلیل الأسواق المجلس ختصاصاالمتعلقة بمجال 

  .2المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة

  المستهلكب رةاضرسات الاحتكاریة الاالمم: الفرع الثاني        

 بمبدأ الإخلالتلك الممارسات التي یكون الهدف منها  ،3حتكاریعتبر من قبیل الا  

نافسین من مقدمي السلع والخدمات توالمترتبة عن الصراع الدائر بین الم حریة المنافسة

                                                             
 .، السابق الذكر11/241رقم  من المرسوم التنفیذي 3المادة راجع  - 1

 .نفسه من المرسوم التنفیذي 3 المادة راجع  - 2
جمع من الطعام یتربص به  والحكرة هي ما ،حبس الشيء عن البیع والتداول بقصد الغلاء: یقصد بالاحتكار لغة -  3

  . 728ص ، ت التراث العربي، د إحیاءالمجلد الثاني، الجزء الثاني، دار  ،ابن ماجة نسنالغلاء، أنظر 

السوق وتغلوا أثمانها، ویتحكم المحتكر في بیعها فهو حبس السلع التجاریة على اختلاف أنواعها لتقل في : أما اصطلحا

حمایة المستهلك في  ،اصيبقتدار، أنظر رمضان سعید الشرنإ و كانت حالة المشتري من عجز  ابالأرباح التي یفرضها مهم

 : ویقصد بالاحتكار عند المدرسة الاقتصادیة  الكلاسیكیة. 34ص  ،الأمانةه، مطبعة 1404سنة ، الفقه الإسلامي

لات التي تكتسب فیها الشركة أو مجموعة من الشركات القدرة على السیطرة على السوق المحلي بصورة تمكنها من بیع الحا

عتبارات تتعلق بترك تحدید الأسعار لقانون العرض إظیم هامش ربحها بغض النظر عن أي منتجاتها بأسعار تتیح لها تع

ئیة للمستهلك في ظل عدم الإخلال بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع الحمایة الجناوالطلب، أنظر أحمد محمد محمود خلف، 

وللاحتكار صور عدیدة منها التحكم في كمیة السلع في السوق . 66، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، سنة الاحتكار

 =واحد شخصلاحتكار درجات ومستویات، فهناك الاحتكار الذي یكون من قبل ل، كما أن الأسعاروبالتالي التحكم في 
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 لافتراس اد والهیمنة على السوق، استعدادلبعض رغبة في الانفرا مبهدف إقصاء بعضه

  .الطرف الضعیف المتمثل في المستهلك التي تتفرق به السبل بعد هذه المضاربات

د المستهلك نفسه في مواجهة سلع زید عیوب المنافسة عن مزایاها ویجونتیجة لذلك ت   

  .1مرتفعة الثمن وقلیلة الجودة بسبب رغبة المحتكر الذي صار یسعى إلى تعویض خسائره

المستهلك بسبب ه الممارسات التي تهدد بصورة غیر مباشرة كیان وقد تعددت هذ    

مختلفة تتمثل في الاتفاقیات  أشكالا تتخذة، حیث تصادیة والسیاسیة الحدیثقهذه التداعیات الا

  .)ثالثا(یعات الاقتصادیة والتجم) ثانیا(عسفیة ت،الممارسات ال)أولا(المقیدة للمنافسة 

  ة للمنافسةتفاقات المقیدالا : أولا 

لمعدل المتعلق بالمنافسة، ا ،03/03من الأمر رقم  06 بالرجوع إلى أحكام المادة  

 والاتفاقات والاتفاقیاتالمدبرة  الأعمال و ر الممارسات تحظ''  والمتمم والتي نصت على أنه

لة حریة المنافسة أو الحد تهدف إلى عرق مكن أنیة عندما تهدف أو یالصریحة أو الضمن

   .2''بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه الإخلالمنها أو 

من خلال نص  لكن ،المقیدة للمنافسة الاتفاقیاتر حظنجد أن المشرع كرس مبدأ  

 ورةمحظلیست  الاقتصادیین الأعوانالتي تبرم بین  الاتفاقیاتالمادة یمكن أن نستشف أن 

قید حریة المنافسة والحد ر متى كانت تهدف إلى توإنما تحظ في حد ذاتها من حیث المبدأ

  .منها

  :یلي وبناء على ذلك ولتوضیح صور هذه الممارسات سنقوم بمعالجتها كما     

                                                                                                                                                                                              

أحمد محمد محمود خلف، المرجع  راجععلى السوق من قبل عدة شركات،  والاستحواذالاحتكار الثنائي، وهناك الدمج =

 .      67، ص هسنف

 .183الهیثم عمر سلیم، المرجع السابق، ص - 1
وإنما  ،المتعلق بالمنافسة 03/03الامر بهالمقیدة للمنافسة لیس بالشيء الجدید الذي جاء  تفاقیاتالار ضإن مبدأ خ -  2

منه  26جاء في نص المادة إذ  ،بالأسعارالمتعلق  89/12شرع بموجب القانون ممعروف سابقا حیت كرسه ال هو مبدأ

والمعاهدات والاتفاقیات  شرعیة ویعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون الممارسات والعملیات المدبرة تعتبر لا'' على أنه

 ...".حة والضمنیةالصری
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 تعریفها  -أ 

المستقلة من طرف مجموعة  الإرادةتعبیر عن '':بأنها ورةالمحظیقصد بالاتفاقیات      

بحریة المنافسة  الإخلال إلىطة مشتركة تهدف خالاقتصادیین بهدف تبني  الأعوانمن 

ون زاولیأشخاص عدة بین  ینشأ ورحظالم فالاتفاقإذا . 1''سلع والخدماتداخل سوق واحدة لل

  .لى إرادة واعیةإلیه بناء ع ونمضون بالاستقلالیة، وینع، ویتمتقتصاديالانفس النشاط 

 تصنیفها  - ب          

  ''تواطؤ'' تعاقدیة، عضویة، أعمال مدبرة : 2لاثلاثة أشكهذه الاتفاقیات  یمكن أن تتخد  

 الاتفاقیات التعاقدیة - 1

ها إلى العقد في القانون المدني بالنظر إلى تسمیتها، حیث یترتب علیها ینصرف مفهوم      

كانت في عقد رسمي عرفي أو حتى  سواءفهي منافیة للمنافسة  ،الأطرافها التزامات یتحمل

  .4أو عمودیة 3العام الاقتصادي وسواء كانت اتفاقات أفقیة ضمني مادامت مخالفة لالتزام

                                                             
1  - Sidi abdelmadjid "presentation des pratiques anti concurrentielles, leur controle et leur 

sanction" .voir: www. Ministère. du commerce. Dz. Org. P 03.  
ة فم یحدد كاوالمتمم لسة المعدل فالمتعلق بالمنا ،03/03مر ن الأم 06أن المشرع في نص المادة رقم  الملاحظ -  2

سد كل لالمختلفة،  الأنواعتسع لتشمل كل ت تىعبر بصفة عامة، والحكمة من ذلك حوإنما تطرق إلى مصطلحات ت الأشكال

 .الاقتصادیین لعدم تمكینهم من التملص من قبضة قانون المنافسة الأعوان مغرات أماثال
مستوى الاقتصادي سواء كانت بین مؤسسات تنشط في نفس اللاتفاقیات التي تبرم بین ا، تلك الأفقیةقصد بالاتفاقیات ی - 3

، التقید الأفقي الملحم مانحعبد الر راجع كذلك أحمد  ،السلعةمنتجین أو أكثر لنفس السلعة، أو بین موزعین أو أكثر لنفس 

 بأنها یعرفهاحیث . 38، ص1995 لسنة ،4عدد جامعة الكویت، ، مجلة الحقوق، الأسعارتحدید مع التركیز على اتفاق 

تقوم بعمل تجاري متماثل وتعمل (متنافسة ) رابطة تبعیة بینهم ثمة أكثر أو اثنان(قلین ستمجموعة من التجار الم اتفاق''

على تنظیم أو تفادي الممارسة القائمة بینهم أو المحتملة ) ئة أو تجارة الجملةز في السوق كتجارة التج مستوى واحد على 

 ''سواء بینهم أو من الغیر
العمودي ذلك الاتفاق الذي یبرم بین المؤسسات لا تنشط في نفس المستوى من النشاط الاقتصادي،  بالاتفاقیقصد  - 4

 م المنتج بععقد توزیع حصري لنوع معین من السیارات، بحیث یلز  إبرام ىالاتفاق بین المنتج والموزع عل ومن أمثلتها

من  10المادة راجع خر، آالسیارات لمتعامل  منخر آزم ذلك الموزع بعدم توزیع منتوج یلت كماموزع لك اللذالمنتوج إلا 

  .ر هذا النوع من الممارسات،التي تنص على حض03/03 الأمر
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 عضویة اتفاقات - 2

یقوم إلا على هیاكل قانونیة كالشركات، التنظیمات  من الاتفاقات لاهذا النوع  

إن كانت هذه  ولا یهمو مصلحة اقتصادیة تأخذ شكل تجمع ذالمهنیة والاجتماعیة وقد 

ما  وإنما رحظإذ لیس التجمع هو المقصود بال الشخصیة المعنویة أم لا، الهیاكل تحوز

حریة  بمبدأ الإخلالتهلك بصفة خاصة نتیجة السوق والمس ب عنه من انعكاسات علىیترت

  .المنافسة

  )التواطؤ( المدبرة الأعمال - 3        

، بل یتمیز امعین اقانونی شكلا یأخذ لا لأخیرابخلاف الحالات السابقة فإن هذا       

   .بینهم لهذا الغرض 1بسلوكات منسقة بین أعوان اقتصادیین، وهذا في غیاب أي اتفاق

 مظاهر التقیید في قانون المنافسة - ج    

لیات التي تعتبر مقیدة للمنافسة، حیت تضمنت مالمشرع تولى تحدید مؤشرات الع

حالات یمكن استخدامها ) 7(قائمة واسعة تشمل سبع  ،03/03 القانونمن  6المادة رقم 

المثال فإن على سبیل جاء  التعداد عتبار أن هذاوبا ،الممارسات المقیدة للمنافسة لكشف عنل

  .اسالقی لمجلس المنافسة أن یدین أي عملیة لم ترد في صلب النص عن طریق

  القدرة الاقتصادیة وضعیةالتعسف في : ثانیا

یمنع القانون من اكتساب العون الاقتصادي لمركز أقوى في السوق بالنظر إلى  لا    

ر التعسف في استعمال هذه القوة ي وحجم المؤسسة الكبیر، وإنما یحظادمركزه الاقتص

  .یة المنافسینبعاد بقاحتكار السوق من خلال إ، ومنه 2بحریة المنافسة للإخلالالاقتصادیة 

في وضعیة هیمنة اقتصادیة أو  اما تعسفعسف في وضعیة القدرة الاقتصادیة إالت ویأخذ 

   .خفضة تعسفیایة أو البیع بأسعار مفي وضعیة التبع اتعسف

                                                             

    ''نشاط تعاوني قائم بین المؤسسات في الخفاء یكشفه الواقع العملي دون أن یرقى إلى درجات الاتفاق'' ویعرف بأنه  -  1

  .62، ص السابقالمرجع  ، الملحم عبد الرحمانراجع أحمد 
  .،المذكور أعلاه 03/03 رقم  الأمرمن  6المادة  راجع - 2
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 وضعیة الهیمنةالتعسف في   -أ 

 03/03 رقم الأمرمن فقرة ج،  3عرف المشرع وضعیة الهیمنة بموجب نص المادة 

تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق  الوضعیة التي''بأنها 

ة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى شأنها عرقلة قیام منافسالمعني من 

  .''أو زبائنها أو ممونیها منافسیهاحد معتبر إزاء 

 7 الهیمنة بموجب المادة ر التعسف في وضعیةحظ مبدأوقد أقر المشرع الجزائري     

بموجب نص  بالأسعارالمتعلق  ،89/12قبله القانون رقم الملغى، و  95/06الأمر رقم من 

، المتعلق 03/03ن الأمرم 7منه، ونفس الشيء بالنسبة لنص المادة رقم  27المادة 

  .بالمنافسة

وقد حددت مظاهر التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، وهي نفسها الحالات 

  .السابقة الذكر بالتقریب 6الواردة في نفس المادة رقم 

 التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة   -ب 

: بأنهاوضعیة التبعیة الاقتصادیة المنافسة قانون من  فقرة د، 3لقد عرفت المادة         

ن إذا ما أرادت رفض التعاقد لمؤسسة ما حل بدیل مقار یكون فیها   العلاقة التجاریة التي لا''

  .''بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

یمنة، هو درجة وقوة تأثیر الوضعیة عن التعسف في وضعیة اله یمیز هذه إن ما         

أما في حالتنا هذه  ،ففي حالة وضعیة الهیمنة فإنه یمتد إلى السوق كلها، عسففعل الت

مع الأخر المتعاقد  یتعدى الطرف محیط التأثیر جد محدود، إذ لا فإن) الاقتصادیةالتبعیة (

      .1للفعلین معا كضحیة  مكانیة الوقوع التنبیه إلى إ

                                                             
، والإداریةكلیة العلوم القانونیة دكتوراه، رسالة  ،)دراسة مقارنة(قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي  ،ورسي محمدی - 1

  .16 ، ص2011 سنة المناقشة تلمسان، ،القایدبجامعة أبو بكر 
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ور، فالسیطرة أو غیر محظ اتعد أمر  ابعیة في حد ذاتهأن وضعیة الت الإشارةوینبغي 

ر تعسف المؤسسة المهیمنة الناتج عن إنما یحظاقتصادي، و  التفوق هو طموح أي عون

  .1أشكالعدة  یتخذاستغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة والذي 

   تعسفیا ةالبیع بأسعار مخفض-ج 

المالي للحصول على خدمة أو منتوج ما، وبالتالي هو عنصر  المقابلیمثل السعر       

المستهلك  انتباهأهم شيء یشد  هأساسي في عملیة البیع، ویمكن الجزم في وقتنا الحالي أن

   .السوق إلىبمجرد الدخول 

ومن ثم ولحمایة هذا الطرف الضعیف من تعسف المتدخل أو العون الاقتصادي   

ضرار بغیره من ر التلاعب بها للإوحظ بالأسعار الإعلامبواجب  الأخیرد ألزم المشرع هذا فق

  .المستهلكین لافتراسالسوق تمهیدا  احتكارنافسین قصد تالم

متعلق ال 03/03رقم  الأمرمن  12لهذه الحمایة فإن نص المادة  اوتجسید   

للمستهلكین مقارنة تعسفي  لأو البیع بأسعار مخفضة بشك الأسعارر عرض بالمنافسة یحظ

لعروض أو الممارسات بتكالیف إنتاج أو تحویل أو تسویق هذه السلع، متى كانت هذه ا

  .أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق مؤسسات أو عرقلة إقصاءدي إلى تهدف أو قد تؤ 

نطقیا لأن عملیة البیع ر المشرع لمثل هذه الممارسات یعد مإن  سبب حظ        

المعمول بها  الأسعار ین في سوق معین بالنظر إلىالاقتصادی الأعوانبالخسارة من قبل أحد 

   .ف بعیدة، في حین أنها عمل مدروس وله أهداعقلانیةغیر  ممارسةعد من قبل منافسیه ی

أكبر عدد ممكن من المستهلكین  یستدرج بها ةإشهاریي من جهة تعد وسیلة هف        

ط سیطرته على ه حتى یبسبالمقابل فهو یتعمد تحطیم منافسیالمخفضة و  الأسعاربفضل هذه 

    .2بحسب رغباته الأسعاراره بها یرفع السوق، وبمجرد استئث

                                                             
  .، المذكور أعلاه 03/03من الأمر  11راجع المادة  - 1
كلیة الحقوق، ه، دكتورا، رسالة )دراسة مقارنة( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، كتو محمد الشریف - 2

 .65 ، ص2005 سنة المناقشة وزو، زيیمعمري، تملود  جامعة
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  لتجمیعات الاقتصادیةا: ثالثا        

للمنافسة في حد ذاتها إذ  ةمن الممارسات المقید اقتصادیة كظاهرةتعد التجمیعات  لا 

في التطور الاقتصادي  لمساهمتهاالسوق في عصرنا نظرا  من أبرز مقتضیات اقتصادتعتبر 

عن  لةنجاز مشاریع اقتصادیة تعجز الدو لي، بحیث یمكنها إالداخلي والدو على الصعید 

بالتالي و  الإنتاجالاقتصاد الوطني من خلال تجمیع أدوات  ازدهار، مما یساهم في اتحقیقیه

  .یعود بالفائدة على المستهلكمما  الأسعار، خفض الإنتاجیةزیادة 

السوق من خلال باحتكار لمنافسة متى قامت لغیر أنه قد تكون التجمیعات مقیدة   

عرقلة المؤسسات الصغیرة أو الحد من ظهورها، مما ینعكس على الاقتصاد بالسلب سواء 

ما یؤثر على صحة وأمن والتحكم فیها، وهذا  اوأسعارهالسلع أو جودة  الإنتاجكمیة  حیثمن 

  .المستهلك ومصالحه

   .ود بالتجمیع ثم نتناول صورهسنبین فیما یلي المقصوعلیه          

 تعریف التجمیع  -أ 

ة المعدل والمتمم، نلاحظ أن المتعلق بالمنافس 03/03كام الأمر بالرجوع إلى أح    

ا أمام تفى بتعداد الحالات التي نكون فیهكوإنما الم یحدد المقصود بالتجمیع المشرع 

  .1التجمیع

                                                             
إذا اندمجت " :إذا هذا الأمر مفهومیتم التجمیع في '': إنهبلنافسة المتعلق ا 03/03 رقم رالأممن  15المادة  تنص - 1

أو  الأقلعلى مؤسسة على  ذلهم نفو  طبیعیینحصل شخص أو عدة أشخاص ،  مؤسسات أو أكثر كانت مستقلة من قبل

 یر مباشرة، عن طریق أخد أسهم في رأس المال أو عنحصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غ

ؤدي بصفة دائمة أنشئت مؤسسة مشتركة ت، ىو بأي وسیلة أحر أو بموجب عقد أیق شراء عناصر من أصول المؤسسة طر 

  ."مستقلة قتصادیةا مؤسسة جمیع وظائف

عقد أو وسیلة أخرى یتضح أنه هناك تشابه بین التجمع  يأن التجمع ینتج عن أ وباعتبارمن خلال نص المادة  -       

 احتكارا كان الباعث من ورائهما هو ذإ باستثناءالاقتصادي والاتفاقات المقیدة للمنافسة، فهما كأصل عام مسموح بهما 

 ظ ل منهما محتفالاتفاق یظل ك إبرامالاقتصادیین ورغم  الأعوانالسوق، ورغم ذلك فهناك فرق جوهري بین العملیتین، إذ أن 

في حین أن شخصیة العون الاقتصادي تنعدم بمجرد حدوث الاندماج  ،ستقلالیة التامةلاوبالتالي ا یةالقانون تهبشخصی

ونیة جدیدة، هذا في حالة المزج، أما في حالة الدمج فإن شخصیة العون قان ةنتج عن ذلك شخصیالقانوني مع غیره، وی

 .   بل شخصیة العون الدامجمن ق لابتلاعهانظرا  تذوبالمدمج 
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 blaise ''ه الفرنسي یحیث یرى الفق ،عتمد التعریف الفقهي للتجمیعنسولذلك 

jeon- bernard''  أو أكثر ضمن تشكیلة قانونیة  نتیمؤسستكتل أو تجمع '': بأنهالتجمیع

فقدان كل المؤسسات المتجمعة ي هیكلة السوق مع فمعینة بغیة إحداث تغییر دائم 

  . 1''زیزا للقوة الاقتصادیة لمجموعتهاعلاستقلالیتها ت

 لتجمیعصور ا  -ب 

میز بین معیارین یحددان ن ،03/03رقم  الأمرمن  15من خلال نص المادة      

  .التي تتجسد فیها التجمیعات الاقتصادیة الأشكال

ــــانوني یتمثــــل فــــيمع      ــــات یــــار ق ــــى  الآلی ــــدماجوالتصــــرفات القانونیــــة التــــي تــــؤدي إل  ان

  .وكذلك تشكیل مؤسسات مشتركة المؤسسات

السابقة الذكر في عقـود  15ث تتلخص تلك التصرفات القانونیة طبقا لنص المادة یح     

  .كیة، وكذلك عقود نقل الانتفاعنقل المل

 ونفـوذالهدف الذي من أجل بلوغه یكون هناك تـأثیر  معیار اقتصادي یتمثل فيإلى إضافة   

   3، الاندماجیعمسبق فإنه یعد من قبیل التج ، ومن خلال ما2لمؤسسة على مؤسسة أخرى

  

                                                             
 مقرة، بومرداس،كلیة الحقوق، جامعة أحمد ، ذكرة ماجسترم، وضبط النشاط الاقتصادي المنافسةمجلس كحال سلمى،  -1

  .88 ، ص2009 سنة المناقشة

 .المذكور أعلاه، 03/03رقم  الأمرمن  16المادة راجع - 2
من أهم  حیث یعتبر الاندماج .ج. تج. ق. من 764إلى  744بموجب المواد من  نظم المشرع الجزائري الاندماج - 3

  :الآلیات التي یتجسد من خلاله التجمیع أو التركیز الاقتصادي للمؤسسات، وقد یتخذ الاندماج إحدى الصورتین التالیتین

ى، فیترتب على ذلك انقضاء الشركة لتحام شركة أو أكثر بشركة أخر ایقصد به انضمام و  :اج بالضم أو الإبتلاعالاندم   -

 عمارراجع  .لتزاماتها إلى الشركة الدامجة التي تظل قائمةوا المندمجة وتفقد شخصیتها المعنویة، وتنتقل جمیع حقوقها

  .161ت، ص  دار المعرفة الجزائر، د،  في شرح القانون التجاري الجزائري الوجیز، عمورة

شركة جدیدة  مجة وتزول شخصیتها المعنویة لتنشأوفیه تنقضي جمیع الشركات المند: ''المزج''الاندماج بالاتحاد  -

، الطبعة اريجالقانون التهاني دویدار،  راجع. وظهور شركة بشخصیة معنویة جدیدة تختلف عن شخصیة الشركات المتحدة

 .603، ص 2008 سنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة،الأولى
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  . 2وممارسة النفوذ 1المشتركة المؤسسات

  ضبط السوق وحمایة المستهلك مجلس فيالدور  :الفرع الثالث

بین التجار  محمومافس من تنتظهر الحاجة إلى هذه الدراسة فیما نراه في الواقع      

على تصریف منتجاتهم ووصولها إلى المستهلكین، بصرف النظر عن مدى مشروعیة 

  .الوسائل التي یقومون بها، والنتائج التي سوف تفضي إلیها

 تكریس مبدأ حریة التنافسلاقتصاد الحر عموما أن فمن المعروف في الدول ذات ا        

المستهلكین  عد من أهم العوامل التي تؤدي إلى خلق بیئة تنافسیة فعالة، تعمل على إرضاءی

  .3من خلال توفیر المنتجات والخدمات ذات الجودة العالیة وبأسعار مناسبة

حریة السوق الذي همه الأول  لكن ما ینبغي التأكید علیه، أنه في ظل نظام اقتصاد        

للمستهلك، تمثل آخر اهتمامات  التسلیم بأن المصلحة العامة الآنیة فإنه یجبالمنافسة، 

   .المتعاملین الاقتصادیین

وعلى هذا  ،لوسائل الاحتكاریة السالفة الذكرإلى ا الأحیانفي غالب  نیلجؤو إذ         

لى مجلس المنافسة السوق وحمایة المستهلكین أوكل المشرع إ ضبط إطاروفي  الأساس

  :یلي حیث تتمثل هذه الصلاحیات في ما،  هذه الممارسات علردصلاحیات واسعة 

         
                                                             

ین فأكثر، من أجل تحقیق أهداف تتلك المؤسسة التي یتم إنشائها من طرف مؤسس، یقصد بالمؤسسة المشتركة -1

مشتركة، لها شخصیة قانونیة مستقلة لكنها تخضع إلى رقابة المؤسسات الأم المنشئة لها، وبالتالي فإن أسهمها تكون موزعة 

والعلوم  كلیة الحقوق ،رة ماجستیرمذك ،سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق خمایلیة سمیرة،راجع  .بین الشركات الأم

  .58ص ،2013سنة المناقشة  تیزي وزو، جامعة ملود معمري، السیاسیة،

یتمثل في الاستحواذ على كل أو بعض أوصول الشركة، أو بواسطة شراء كل  :التجمع من خلال ممارسة النفوذ -2

الأسهم أو أغلبیتها مما قد یترتب علیه إصدار قرارات حاسمة تتعلق بمصیر الشراكة، وعلیه فإن عملیة شراء أو اكتساب أو 

مدى تأثر المنافسة الحرة  ل مسعد،جلاراجع  .الانتفاع بالأسهم، تعد شكلا من أشكال التركیز الاقتصادي بالمفهوم الواسع

 .202 ص ،2012، كلیة الحقوق، جامعة ملود معمري تیزي وزو، سنة المناقشة رسالة دكتوراه بالممارسات التجاریة،

الملتقى الوطني الأول لحمایة المستهلك في ظل حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة، نبیل ناصر،  -  3

 .160 المرجع السابق، ص، الانفتاح الاقتصادي
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  الاستشاریة الوظیفة: أولا  

بإمكانه إبداء الرأي  یر الاقتصادي في مجال المنافسة، إذالخبمجلس بمثابة الیعتبر 

  .1حول كل المسائل والنصوص القانونیة حیز التحضیر والتي لها صلة بهذا المجال

 الاقتصادیة إلیه جمیع الفاعلین في الحیاة یلجأفهو بمثابة مستشار رسمي         

یات حمایة المستهلكین من السلطة العامة إلى المواطن البسیط عبر جمع ابتداء ،والاجتماعیة

التي لها أن تستشیر مجلس المنافسة حول  الأشخاصالمهنیة والنقابیة وغیرها من والجمعیات 

 فسة، باعتباره سلطةفإن مجلس المنا الإطاروفي هذا ، 2التي لها علاقة بالمنافسة مورالأ

           .3سلطة استشاریة واسعةب تمتعیفإنه العلیا  الضبط

، 03/03 الأمرذا الملغى وك 95/06الأمر تصنیفها استنادا إلى أحكام  یمكن        

رى الاستشارة، استشارة اختیاریة وأخ المتعلقین بالمنافسة إلى نوعین منو  المعدل والمتمم

  :وسنقوم بتوضیحهما كما یلي إلزامیة

 الاستشارة الاختیاریة  -أ 

 مسألة بكل حریة، إذا فهيرأیه  لطلبإمكانیة اللجوء إلى مجلس المنافسة  بها یقصد    

  .الجهات المعنیة بذلك لإرادةمتروكة 

المنافسة، حیث قانون من  38و  35النوع من الاستشارة في المادتین  وقد ورد هذا    

ترتبط بالمنافسة  مسألةیبدي مجلس المنافسة رأیه في كل '' :بأنه 35جاء في نص المادة 

ویمكن أن تستشیره أیضا راح في مجالات المنافسة، دي كل اقتإذا طلبت الحكومة ذلك ویب

والنقابیة  مؤسسات المالیة والجمعیات المهنیةفي المواضیع نفسها الجماعات المحلیة وال

  .''وكذا جمعیات حمایة المستهلكین

                                                             
1  - Longar. H, le conseil de la concurrence en droit algérien, www.Ministere.du 

commerce.dz.  
 .165نبیل ناصري، المرجع السابق، ص  - 2
  .119ط، دار بلقیس، د ت، ص  ، دالاقتصادي في القانون الجزائري الضبط سلطاتملین، جولید بو  - 3
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أنه بإمكان كل شخص استشارة  ،أعلاه 35أحكام المادة ا یستشف من خلال إذ

یه إلا أالمنافسة إبداء ر یجوز لمجلس  إلا أن المشرع قید هذه الاستشارة إذ لا فسةالمنامجلس 

ین الهیئات المعنیة مثل الجماعات مكتعلقة بالمنافسة، وهذا من أجل تل المفي المسائ

 هلكین من القیام بدورها في الحیاةالمحلیة، الجمعیات المهنیة والنقابیة وجمعیات حمایة المست

 باعتبارهمجلس المنافسة واقتراحاته  بآراءمكنها، المشرع من حق الاستعانة  الاقتصادیة ولذلك

  .في مجال اختصاصه اخبیر 

عض إذا رأى أن ب ،مجلس المنافسة كذلك طلب استشارة یمكن للعون الاقتصادي كما    

أراد أن یتجنب  نها التأثیر على السیر الحر للسوق وهذا متىالممارسات التي یقوم بها من شأ

 والملاحظ أن المشرع لم یستثنن یطاله في حالة تقییده للمنافسة، ي یمكن أالجزاء الردعي الذ

   .القانون من هذا 38ة قا لنص المادمن حق الاستشارة، طب القضائیةحتى الجهات 

لجمعیات  أنه من خلال الوظیفة الاستشاریة لمجلس المنافسة یمكن الإشارةوتجدر     

 أو صلاحیةعبرنا علیه سابقا بحق  ، وهذا ماالمستهلك الاستفادة من هذا الحق ةحمای

أن یات ویكون ذلك في حالة ما إذا تبین للجمع ،اللجوء إلى مجلس المنافسةالجمعیات في 

إذا طلب رأي المجلس في ذلك، و بالمستهلكین فت نها الإضراراحتكاریة من شأهناك ممارسات 

  .فمن خلال هذه الاستشارة یباشر المجلس الوظیفة القمعیةصحة ما تقدمت به له  ثبت

إلى  وإرشادهاجمعیات حمایة المستهلك  ا فاللجوء إلى الاستشارة یسمح بتنویرإذ      

لا  ضرار بالمستهلكین في المسائل المتعلقة بالمنافسة، والتي قدالحلول القانونیة، تفادیا للإ

في استعمال  نت الجمعیات الاستثمارومتى أحس ،1الأحیانالجمعیات في كثیر من  فقههت

  .تلك الاستشارة، یكون ذلك في خدمت مصالح المستهلك وحمایة حقوقه

 الإلزامیةالاستشارة   -ب 

سبیل  لس، ویكون ذلك في حالات محددة علىیقصد بها ضرورة طلب رأي المج      

ور مجلس كذلك یبرز دو بهذه الآراء والاقتراحات،  الأخذرط القانون یشت غیر أنه لا 2الحصر

                                                             
 .148 لحراري ویزة، المرجع السابق، ص - 1
 .، المذكور سابقا03/03الأمر رقم من  36و 2فقرة  5راجع أحكام المادتین  - 2
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ه لقیام الاقتصادیة في وجوب الحصول على ترخیص منت التجمیعاالمنافسة في مجال 

  .1بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما انه المساس بالمنافسة، لاسیممیع من شأتج

  الوظیفة القمعیة لمجلس المنافسة: ثانیا        

نها حتكاریة التي من شألمنافسة سلطة قمع كل الممارسات الاالمشرع لمجلس اخول      

التي  الإجراءاتمجلس أن یتبع الحریة المنافسة، ومن أجل ذلك یتعین على  بمبدأ الإخلال

  .المعدل والمتمم 03/03حددها الأمر 

یمكنه  الاقتصادیین فعندئذ الأعوانثبوت إخلال من قبل أحد من ومتى تأكد المجلس     

  .الأمرهذا توقیع العقوبة التي یراها مناسبة وفقا لأحكام 

  .ة العقوبة التي قد یسلطها المجلسالمتبعة ثم طبیع الإجراءاتنبین في مایلي و         

 إجراءات المتابعة  -أ 

 الأشخاصبمجرد إخطاره من قبل  المنافسةتبدأ إجراءات المتابعة من قبل مجلس    

 الوزیرمن قبل  الإخطاریمكن أن یكون  حیث ،الأمرهذا  الذین یحق لهم ذاك طبقا لأحكام

  .بالمنافسة قد وقع أو محتمل الوقوع االمكلف بالتجارة متى رأى أن هناك مساس

من  الإخطارد یأتي التحقیق، وق إجراءاتذاتیا ویباشر للمجلس أن یتحرك كما یحق    

المنافیة للمنافسة، أو من طرف المؤسسات الاقتصادیة المتضررة من الممارسات الاحتكاریة 

 نالجمعیات المهنیة والنقابات، كما قد یكو  عات المحلیة أواالمؤسسات المالیة أو الجم

  .2من قبل جمعیات حمایة المستهلكین الإخطار

جمعیات حمایة المستهلكین، فقد مكنها الهام الذي تقوم به  دوروالملاحظ أنه نظرا لل  

ما عن طریق الاستشارة أو عن طریق رفع دعوة المشرع من إخطار مجلس المنافسة، إ

أو شرط تعاقدي یتعلق بالاتفاقیات  اتفاقیةس، من أجل إبطال أي التزام أو باشرة أمام المجلم

                                                             
ني، االجزء الث ،)التزویر، والأعمالالفساد، المال : جرائم(في القانون الجنائي الخاص، بو سقیعة، الوجیز  أحسن - 1

 .258، ص 2010 سنة الطبعة العاشرة، دار هومه،

 .، المذكور سابقا03/03ر رقم ممن الأ 44مضمون المادة  - 2
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، ویحق لها كذلك 1في استخدام وضعیة الهیمنة على السوق التعسفالمقیدة للمنافسة، أو 

  .التي تلحق بالمصالح المشتركة للمستهلكین الأضرارتعویض عن الب المطالبة

ل الجهات القضائیة بناء على طلب من قب الأحیانعض في ب الإخطاركما یكون  

  .03/03من الأمر 38طبقا لأحكام المادة  استشارة

وفقا لأحكام هذا فیها  بعد اتصال مجلس المنافسة بالقضیة یباشر عملیة التحقیق  

ویحدد لهم جلسة  الأطرافمن طرف الرئیس إلى  بمجرد وضع التقریر الختامي یبلغ، و الأمر

  .2الفصل في القضیة

 الردع  -ب 

الذین ثبت إدانتهم بانتهاك  الأطرافجلس المنافسة بسلطة توقیع الجزاء على یتمتع م       

قواعد قانون المنافسة، حیث یتم ذلك في شكل جلسات غیر علنیة یستدعى فیها كافة 

  .صلة بالقضیةم الذین له الأطراف

یتمتع لات، و مخالفین بمجرد الانتهاء من المداو یصدر المجلس قراره في مواجهة ال   

رسات الاحتكاریة، حیث تختلف ممامقررات وعقوبات مالیة بقصد وضع حد لل اتخاذبسلطة 

   .3طبیعة المخالفة المرتكبة باختلافءات المسلطة الجزا

 03/03 الأمرمن   62و  61، 59، 58، 57، 56أحكام المواد من  فباستقراء         

المعدل والمتمم یتبین لنا أن كل العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة هي عقوبات مالي 

  .التي تكون في شكل أوامر الإداریةإلى بعض القرارات  بالإضافةالأولى بالدرجة 

 سبق ذكره یتبین لنا أن المستهلك هو أكبر المتضررین من إذا من خلال ما   

 ، حیاته،ثار قد تمسه في صحتهالممارسات الاحتكاریة للسوق نظرا لما یترتب علیها من آ

                                                             
كلیة  مذكرة ماجستیر، ،03/03رقم  والأمر 95/06رقم  الأمرالمركز القانوني لمجلس المنافسة بین  ،نبیل ناصري - 1

 .39 ص، 2004وزو، سنة المناقشة،  الحقوق، جامعة ملود معمري تیزي

                                     .ذكور أعلاهالم 03/03 رقم الأمرمن  55إلى  50مضمون المواد من  - 2
 .264سقیعة، المرجع السابق، صأحسن بو  - 3
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صب التي یمارسها مجلس المنافسة ت ابةفالرق لأسبابولهذه امصالحه المادیة والمعنویة 

  .المستهلكین  مصلحةفي صمیم 

 خولهالمشرع أن  باعتبار، 1والرئیسي للسوق الحقیق الضابطالمنافسة هو  فمجلس        

 الأمرتسمح له بالتدخل في كل القطاعات متى كانت هناك منافسة، سواء تعلق  سلطة

  .بالمنتوجات أو الخدمات

إذ یمتاز المجلس من خلال سلطاته بالقدرة على كشف كل التجاوزات ذات الصلة   

بالمنافسة، وبالخصوص تلك المرتبطة بالخدمات والتي یصعب توفیر الحمایة في مواجهتها 

ش المنصوص علیهم في ان قمع الغبإمكان أعو غالبا من خلال قانون المستهلك، إذ لیس 

ضد المستهلكین في مخالفات كتلك التي ترتكب  تشافاك. غ. ق. م. ح.قا. من 25المادة 

  .الخدمات التي تقدمها البنوكمجال التأمین و 

تحقیقات  إجراءالسوق یمكنه  ضبطغیر أن مجلس المنافسة ومن خلال سلطته في         

المستهلك والتي یصعب حتى على الجهات  ضدتسمح له باكتشاف التجاوزات المرتكبة 

  .القضائیة اكتشافها

عیشي على المستوى الم بالإیجابنعكس یة التي وجد لأجلها یالغإذا فتحقیق ا        

من تحقیق مبدأ المنافسة الحرة، نظرا لما یتوفر له من  المستفیدین لأو  ، فیكونللمستهلك

  .الأسعارالجودة أو  ار بین السلع والخدمات سواء من حیثلاختیاحریة 

غرار سوق السكر، السیارات، إذ أن  ىلبعض الأسواق عل احتكارإن ما نلاحظه من         

الأسعار في الأسواق العالمیة، لخیر دلیل على  انخفاضأسعارها لا تنخفض حتى في حالة 

  . عدم  تفعیل دور المجلس على أرض الواقع

  القضائیة الأجهزة: المطلب الثالث

 تتمتع بصلاحیة متابعة وقمع الغش، المكلفة بحمایة المستهلك الإدارةإذا كانت  

مخالفات قانون حمایة المستهلك ودیا، عن طریق سلطتها في اتخاذ التدابیر التحفظیة 
                                                             

حمایة المستھلك المتقى الوطني حول مدى فعالیة مجلس المنافسة في الجزائر، : مداخل بعنوانكایس شریف،  -  1
 .09المرجع السابق، ص والمنافسة،
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إلى القضاء، فإن هناك  اللجوءوبالخصوص فرض غرامة الصلح كوسیلة لردع المتدخل دون 

في  الاختصاصمنح یجوز فرض غرامة الصلح في مواجهتها، لأن القانون  مخالفات لا

  .إلى الهیئات القضائیة متابعتها

ل عة جمیع مخالفات القانون التي تشكفي متاب الاختصاص ةصاحبوهي أصلا  

لفصل فیها من قبل المحاكم وغالبا ما یكون ا ير فیها القسم التجار نظفیمجرمة،  أفعالا

  .یةالجزائ

 خاصة إجراءاتوالملاحظ أنه لم یرد في قانون حمایة المستهلك النص على  

في هذا المجال القواعد الإجرائیة العامة المعروفة في  ريسیستوجب إتباعها، وهذا یفید أنه ت

أن معظم مخالفات قانون حمایة المستهلك هي جنح، إلا  باعتبارالجزائیة،  الإجراءاتقانون 

، دور قاضي النیابة العامة بالدعوى اتصالالخصوصیة من حیث من أنها تتسم بنوع 

  :، وهذا ما سنتولى بیانه في مایليالحكم في توقیع الجزاء سلطات قضاءو  لتحقیقا

   اتصال النیابة العامة بالدعوى: الأولالفرع      

، فإن كقاعدة عامة أنه في كل مرة یكون فیها المساس بمصالح المستهلكین جریمة  

 بها الدعوى المنوطي الهیئة فه ،1تحریك الدعوة العمومیةالنیابة العامة هي المخولة ب

نیابة عن المجتمع وتطالب  4أمام القضاء الجنائي 3، ومباشرتها2العمومیة في تحریكها

الضبطیة القضائیة، وممثل رئیس بتطبیق القانون، كما یتولى وكیل الجمهوریة، بصفته 

أثناء  مراقبة أعمال الضبطیة القضائیةإقلیم محكمته،  اختصاصللنیابة العامة على مستوى 

                                                             

 .673محمد بودالي، المرجع السابق ص 1 - 
وهو . ''العقاب عیقعمومیة، طرحها على القضاء الجزائي للنظر في مدى حق الدولة في تو یقصد بتحریك الدعوة ال''  - 2

 .96عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص أنظر أول إجراء تقوم به النیابة العامة،
حكم  یقصد به جمیع إجراءات الدعوة العمومیة ابتداء بأول إجراء فیها إلى حین استصدار ،مباشرة الدعوة العمومیة - 3

 .  57ص  یة، المرجع السابقبعبد االله أوهایأنظر نهائي، 
 . 54، صنفسه عبد االله أوهایبیة، المرجع - 4
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، وأمنه ومصالحه 1والتحري عن الجرائم والتجاوزات التي تمس بصحة المستهلكالبحث 

  .هذه الجرائم مرتكبيویحرك الدعوة العمومیة ضد 

ولكي تلعب النیابة العامة دورها في قمع الجرائم الماسة بالمستهلكین یجب إبلاغها         

 2 بعد إبلاغه بوقوع الجریمةیجوز لوكیل الجمهوریة تحریك الدعوة العمومیة إلا بذلك، إذ لا

أو ) ثانیا(أو محاضر الضبطیة القضائیة ) أولا(إما بناء على شكوى المستهلك والجمعیات 

  ).ثالثا(المكلفة بحمایة المستهلك  الإداریة الأجهزةملف من  إحالةتأسیسا على 

  أو الجمعیات التي تمثله شكوى المستهلك: أولا

 ،المترتبة على عاتقه بالالتزاماتإخلال المتدخل یحق للمستهلك المتضرر من  

حددة في المرسوم مطبقا للشروط والكیفیات ال 3م الالتزام بالخدمة ما بعد البیعكحالة عد

أو عدم الالتزام بإعلامه، أو في  4، المتعلق بضمان السلع حیز التنفیذ13/327التنفیذي رقم 

اشرة إلى أمانة ضبط المحكمة مخاطبا رئیس مب 5حالة الممارسات التعسفیة، أن یتقدم بشكوى

القضائي بهدف تحریك الدعوة العمومیة قصد  الضبطالجمهوریة، أو أن یتقدم بها إلى أعوان 

أما حق توقیع  ،هأو التعویض عن الضرر الذي لحقالعیني  التزامه بتنفیذإلزام المتدخل 

ممثلة للحق  باعتبارهاللمطالبة به  ،فقط العامةء على المتدخل، فهو مخول للنیابة االجز 

 یة السابقةن قبل جمعیات حمایة المستهلكین بنفس الآلمكما یمكن أن تقدم الشكوى . عامال

أو في حالة الضرر المشترك ، ذلك أو كانت متضررة من تلك المخالفة متى أوكلها المستهلك

سبق ذكره في الصلاحیات التي تتمتع بها  ذلك كما أن المشرع خولها باعتبارللمستهلكین 

                                                             
، مذكرة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد الصادق،  - 1

  .152، ص  2014ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، سنة المناقشة 
 .103حملاجي جمال المرجع السابق، ص  - 2
        .غ. ق. م .ح:المتعلق بـ 09/03القانون رقم  من 16، 15، 14، 13ام المواد أحك - 3
دیسمبر  14القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  وكذلك، 2013أكتوبر  1، الصادرة في 49الجریدة الرسمیة، العدد  - 4

 جانفي  27في الصادرة، 03عدد ر،  مدة الضمان حسب طبیعة السلعة، ج ، الصادر في هذا الشأن والذي یحدد2014

2015.  
یطلب فیه  من یمثله،أو  بالمستهلكني علیه ما یعرف في موضوعنا هذا جالم الذي یباشره الإجراءك لبالشكوى ذیقصد  - 5

 المسئولیةمدى قیام  تلإثبام معینة یحددها القانون على سبیل الحصر ئاء تحریك الدعوى العمومیة في جرامن القض

 .كو في حقهشالجزائیة في  حق المتدخل الم
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هذه الجمعیات كتمثیل للمستهلك، وذلك بتحریك الدعوى العمومیة، وفي سبیل ذلك منحها 

  .المشرع حق الاستفادة من المساعدة القضائیة

  ضر الضبطیة القضائیةامح: ثانیا 

 الضبط القضائي المنصوص علیهم في قانونالأساسیة لأعوان وظیفة تتمثل ال  

أو التحضیري الذي  یعرف بالتحقیق الأولي ع الاستدلالات، أو ماالجزائیة في جم الإجراءات

  .یسبق تحقیق النیابة أو قاضي التحقیق

حیث تتلخص مهمة الضبط القضائي في تلقي الشكوى والتبلیغات التي تأتي من         

فورا إلى وكیل  إرسالهالى كون مجهولة المصدر، فتتو ات، وقد تأو الجمعی المستهلك

الجرائم المقررة في عن  إلى دورها في البحث بالإضافة الجمهوریة في شكل محاضر، حیث

قانون العقوبات فقد خولها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بالبحث ومعاینة المخالفات 

  .التي نص علیها

الحق العام  وبمجرد وصول محاضر الضبطیة إلى وكیل الجمهوریة باعتباره ممثل         

في تحریك الدعوة العمومیة إما  الحقفله  ،لاختصاص محكمته التابع الإقلیمعلى مستوى 

 1المتدخل المعني بالمخالفة لحضور جلسة المحاكمة عن طریق التكلیف المباشر باستدعاء

الملف إلى قاضي  وإحالةضرورة من اجل استكمال التحقیق  رأىأو تقدیم المعني أمامه إذا 

  .2التحقیق

  المكلفة بحمایة المستهلك الإدارةمحاضر : ثالثا       

تحالیل إذا تبین من المحاضر التي یحررها أعوان الرقابة وقمع الغش، أو من ال       

أو في حالة  3مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة والتنظیمیة المخبریة التي تكشف عن عدم

                                                             
 .ج. إ. ق .من مكرر 377المادة  - 1
 .74 ص.علي بو لحیة بن بوخمیس، المرجع السابق - 2
، 90/39رقم  التنفیذيمن المرسوم  31 ة، وكذلك الماد، السالف الذكر09/03القانون  من 3فقرة  53المادة راجع  - 3

 .السالف الذكر
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 االمكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش ملف الإدارةفشل التسویة الودیة للمخالفات، تكون 

   .ال إلیهاحوی المختصةیشمل جمیع الوثائق والملاحظات التي تفید الجهة القضائیة 

المكلفة بحمایة المستهلك من خلال  الإدارةرف تى تم التبلیغ بوقوع الجریمة من طوم        

ذلك، فإن لوكیل الجمهوریة إما الاكتفاء بذلك المحضر ویأمر بمواصلة  ثبتیالمحضر الذي 

 حكاملأطبقا  1ضباط الشرطة القضائیة بالتحقیق الابتدائي، وإما أن یقوم بتكلیف الإجراءات

  .مضمون الملف، كما یمكنه أن یأمر بحفظ الملف الأدلةرأى عدم كفایة  اإذ ،ج. ق إ

  دور قاضي التحقیق :الفرع الثاني        

د أن قاضي التحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة، نج إلى القواعد العامة بالرجوع         

ة المستهلك أو مصالحه المادیة أو بصح ضرارالإله دور في ردع المتدخل في حالة 

ومن أجل . لمستهلكتحریك الدعوة العمومیة حمایة لق في القانون الح هحیث خول المعنویة

رع من أجل وقد مكنه المش) أولا(ذلك یتصل قاضي التحقیق بالدعوة بناء على عدة آلیات 

ر فعال و سیلة الخبرة الفنیة لما لها من دو  استعمالالتحقیق  ة منالوصول إلى الغایة المرجو 

  ).ثانیا( الجرائم الماسة بالمستهلك إثباتفي 

  لیات اتصال قاضي التحقیق بالدعوىآ: أولا

تتمثل الآلیات التي یتمكن بموجبها قاضي التحقیق من الاتصال بالدعوى العمومیة       

في ذلك الطلب المقدم من وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیق، أو بناء على شكوى المستهلك 

المضرور الذي یمكنه أن یتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض دون الحق في طلب 

ى للمطالبة بالتعویض أمام العامة، كما یمكنه أن یرفع دعو توقیع الجزاء الذي هو حق النیابة 

وسنوضح ذلك كما  .من قبل جمعیات حمایة المستهلك ىالقاضي المدني، وقد تأتي الشكو 

  :یلي

  

                                                             
إما  ،الجریمةبمجرد علمهم بوقوع  لابتدائیةا بالتحقیقات مهلون للقیاضي بأن ضباط الشرطة القضائیة، مؤ العام یق المبدأ - 1

  .ج. إ .ق .من 63أحكام المادة  راجع الجمهوریة، أو من تلقاء أنفسهم،وكیل تعلیمات  لىع بناء
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 طلب وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیقتلقي  -أ   

   لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب وكیل الجمهوریة لإجراء لا یجوز       

، حیث یعد الطلب الافتتاحي الموجه 1بها ولو كان بصدد جنایة أو جنحة متلبستحقیق حتى 

من وكیل الجمهوریة إلى قاضي التحقیق الطریقة العادیة لرفع الدعوى العمومیة إلیه، وذلك 

إلى التحقیق أو الاستغناء عنه،  اللجوءن یملك تقدیر ملائمة لأن وكیل الجمهوریة وحده م

یكون  لااختیاري في الجنح و ن كان القانون ینص على وجوب التحقیق في الجنایات، فإنه وإ 

  .2بطلب وكیل الجمهوریة في المخالفات إلا

إذا فالنیابة العامة، ومن أجل متابعة الجرائم المرتكبة ضد المستهلك فهي تستعین      

 .3أو التحقق من مرتكبیها لإثباتهافي ذلك بقاضي التحقیق 

 شكوى المستهلك أو الجمعیات  -ب     

قد تأتي الشكوى من المستهلك المضرور نفسه من الجریمة إلى قاضي التحقیق،         

یذكر فیها اسم الشخص  ،4الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدنيبالذي یعرف  الإجراءوهو 

، الوقائع وصنفها، ویعلن فیها تأسیسه طرفا مدنیا ملتمسا )المتدخل المعني(محل الشكوى 

  .عن الحقوق المدنیة بدفع مبلغ من المال له ولالمسؤ إلزام المتدخل 

نتیجة  الغذائيالمنتوج، كالتسمم وعلى هذا الأساس یحق لكل شخص تضرر من         

مطابقته مدة الصلاحیة أو عدم  انتهاءبسب تلفه أو  للاستهلاكصلاحیة المنتوج عدم 

، أن یتأسس كطرف مدني أمام قاضي التحقیق عند تقدیمه ...المعتمدةوالمقاییس للمواصفات 

  .الشكوى

أن تتأسس كطرف مدني  كما یحق لجمعیات حمایة المستهلكین أثناء مرحلة التحقیق        

یمكن أن وعلى هذا ، السابق الذكر 09/03من القانون  23كام المادة في الدعوى طبقا لأح

                                                             
 .ج. إ. ق. من 67مضمون المادة  - 1
 .نفس القانون من 66 مضمون المادة - 2
 .122، ص حراري ویزة، المرجع السابقل - 3
 .ج. إ. ق. ، من72أحكام المادة  - 4



 والقضائیة في حمایة المستهلك الاستشاریةالأجهزة صلاحیات                            الفصل الثاني

124 

   

حمایة المستهلك، حیث یمكنها الإدعاء مدنیا أمام قاضي  تكون الشكوى من قبل جمعیات

  .بدایتها ا في الدعوى منذالتحقیق أو حتى أمام جهات الحكم إذا لم تكن طرف

  طلب اللجوء إلى الخبرة: ثانیا 

دما تعرض ج عن. إ. قمن  143خول المشرع لقاضي التحقیق طبقا لنص المادة   

ري، أو ، أن یأمر بندب خبیر إما بناء على طلب وكیل الجمهو علیه مسألة ذات طابع فني

   .الخصوم، أو من تلقاء نفسه

أهمیة قصوى كدلیل في مجال حوادث الاستهلاك نظرا للتعقید الذي تتسم  1إن للخبرة        

فیها  الفصل في القضیة من الحسم أثناءصعب على القاضي أثناء التحقیق أو یبه، حیث 

كون سریعة التلف على غرار اللحوم جات الاستهلاكیة التي قد تالمنت هذا یرجع إلى طبیعةو 

ق الضرر المترتب عنها یكون أكثر فإن نطا استعمالها وبسبب كثرة... والحلویات والألبان

 استعملهاكون أضرارها محدودة تنحصر في من التي ت والأجهزةللخدمات  ا، خلافاتساعا

، ولذا نجد أن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش أولاها العنایة اللازمة، وهذا بتنظیم فقط

  .2بالتفصیل أحكامها

أن القانون رقم  في مجال حمایة المستهلك، باعتبار اجدید جراءالإحیث یعتبر هذا         

  .المواد الملوثة والتي أدت إلى التسمم ةلمعرفة نسب ،لیه رغم أهمیتهلم یتطرق إ 89/02

طرف الجهة القضائیة المختصة فإذا طلبت الخبرة، یختار خبیران أحدهما من         

السابق  09/03من قانون  46 المادةمن قبل المخالف المفترض، حسب نص  خروالأ

على ندب  143المادة إذ نصت الجزائیة  الإجراءاتمع قانون  اختلافالذكر، وهنا نلاحظ 

  .خبیر واحد

                                                             
ئل اعلم برأیهم في مسلجنائي، وهي إعطاء أو إدلاء أهل فن أو فالخبرة هي وسیلة من وسائل جمع الأدلة في التحقیق ا -1

الوفاة، أو سببها، أو تحلیل مادة معینة، وهذا في حالات فنیة تعترض المحقق  لحظةتتعلق باختصاصهم، كتحدید ساعة أو 

 .368عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص راجع  ،فلا یستطیع الحسم فیها
 . ذكور سابقاالم ،09/03القانون  52إلى  43 راجع أحكام المواد من - 2
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تعینه القاضي الذي یكون تحت رقابة قاضي التحقیق أو  لمهامها یرانالخب أداءإن         

بإیداع  اأعمالهملدى انتهاء  یرانیلتزم الخبو لخبرة، الجهات القضائیة التي أمرت بإجراء ا

  .1بمحضر هتاثبیتم إ، تقریر

ى ضرورة إجراء الخبرة بالرغم یة أن القضاة یحرصون علملوالملاحظ من الناحیة الع         

، حیث یعد من الأمور المستحسنة في هذا المجال، سواء من جهة 2جوازي إجراء نهامن أ

 الاتهام ثبوتمن  للتأكدني عجهة المتدخل الم المستهلك لإثبات حقه في التعویض، أو من

  .، أو بیان براءتههذا القانون أحكامالموجه ضده بمخالفة 

  ت قاضي الحكم في توقیع الجزاءاسلط: الفرع الثالث        

عمل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش من أجل ردع مخالفات المتدخلین، على  

التي تعد من هذه التدابیر،  أنفرض تدابیر وقائیة كضمان لسلامة المستهلك، غیر 

تغني عن العقوبات الجزائیة  صلاحیات الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش، لا

  .3الواردة في هذا القانون

اء من أنجع الوسائل التي تبرز دور قاضي الحكم في مواجهة الجرائم حیث یعد الجز         

 أورد المشرع عقوبات لا الإطارالتي تمس بصحة وأمن المستهلك ومصالحه، وفي هذا 

، غیر أنهما یشتركان في إحالة بعض الجرائم إلى 89/02القانون السابق رقم  منهایتض

الواردة في  الالتزاماتالناتجة عن مخالفة  الأفعالد بتجریم نفرا، والا)أولا(العقوبات  قانون

   .)ثانیا(قانون حمایة المستهلك لضمان حمایة أكبر 

  الجرائم المحال فیها إلى قانون العقوبات: أولا

المعاملات التجاریة مع  فيمن قبل المتدخلین  لخداعاو ي الغش جریمت وتتمثل في        

، حیث رائع وعلى رأسهم الشریعة الإسلامیةشالتي حرمتها كل الهما من الجرائم المستهلك، و 

                                                             
  .ج. إ. ق. من 153المادة  - 1

، المرجع الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك والمنافسةسعاد حافظي، دور الهیئة القضائیة في حمایة المستهلك،  - 2

 .17صالسابق، 
 .المذكور سابقا ،09/03من القانون رقم  65المادة  - 3
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) 2(على الناس یستوفون او لاكتاالذین إذا ) 1(ویل للمطففین " :یلهقال تعالى في محكم تنز 

 والأمانریمهما، هي بث الثقة ، والغایة الأصلیة من تج1'')3(زنوهم یخسرونوإذا كالوهم أو و 

اسي في أسسوق، غیر أن لها من جهة أخرى دور ركیزة ال باعتبارهافي المعاملات التجاریة 

مة مهامهم وكذلك جری أداءة المستهلك، هذا بالإضافة إلى جریمة منع أعوان الرقابة من حمای

  .عبیع منتوج مشم

 جریمة الخداع  -أ 

من قانون حمایة المستهلك،  69، 68المادتین  نظم المشرع جریمة الخداع بمقتضى         

  .2غیر أنه لم یعرف هذه الجریمة من قانون العقوبات، 430، 429والمادتین 

تمثل المها المادي توفر ركن من خلال د قاضي الحكم من قیام هذه الجریمةومتى تأك        

الأخر في غلط، ولا یشترط أن یقع المتعاقد  في كل فعل یصدر من الجاني لإیقاع المتعاقد

  .المهم أن تكون هناك محاولة للإیقاع بهبل في الغلط، 

كما لم  یشترط المشرع وسیلة معینة في ذلك، بل یكفي أن ینصب على إحدى         

بالإضافة  قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، من 68الحالات المذكورة في أحكام المادة 

قیامه توفر القصد الجنائي، وهو علم المتدخل بأن الفعل الذي یتطلب  لمعنوياإلى ركنها 

إكراه، وهذا یقتضي دون  مجرم ومعاقب علیه، واتجاه إرادته إلى تحقیق الواقعة الإجرامیة

من  429المادة  في بتوقیع الجزاء المقرر لها یقوم القاضي حین إذن . 3إثبات سوء نیته

أي لمجرد شروعه في  ،من الإیقاع بالمستهلك لم یتمكن حتى وإن على المتدخل. ع.ق

  .من قانون حمایة المستهلك 69، وتشدد العقوبة طبقا لأحكام المادة 4ذلك

                                                             
 .المطففینمن سورة ، 3، 2، 1 الآیةالكریم،  القرآن - 1
راجع أحمد محمود محمد " تصرف من شأنه إیقاع أحد المتعاقد في الغلط حول بضاعة" :یعرف الفقه الخداع بانه - 2

راجع عبد الحمید الشواربي،  ''مظهر مخالفا لما هو علیه إلباس أمر من الأمور: "أو هو. 165خلف، المرجع السابق، ص 

بودالي، المرجع السابق، ص  وكذلك محمد. 12، ص 1998، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة جرائم الغش والتدلیس

  .36، راجع جلول شاهین حصني، المرجع السابق، ص ''تصویر سلعة أو خدمة ما بخلاف الحقیقة'' أو هو  .308
 .94مة بحري، المرجع السابق، ص طفا - 3
 .  المذكور أعلاه ،09/03من القانون  68المادة وكذلك ،  ع. ق. ، من429المادة  راجع - 4
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  جریمة الغش - ب          

إلى  431هي  الفعل المنصوص والمعاقب علیه بموجب المواد من  1جریمة الغش        

غیر أن هذا الأخیر بین  ،غ. ق. م. ح.من قا 70ن العقوبات وكذلك المادة من قانو  433

  .الجریمة أما بخصوص العقوبة، فقد أحال فیها إلى قانون العقوبات

ینصب على .  غ.ق .م.ح.اق .من 702والملاحظ أن الغش من خلال نص المادة      

ات أو تجهیز  أغذیةللاستهلاك البشري أو الحیواني سواء كانت  الموجهةكل المنتوجات 

، المواد الأغذیةینصب فقط على  ،ع.ق. حین أن الغش في خدمات باعتبارها منتوجا في

أوسع  70، المخصصة للاستهلاك، وبذلك تكون الحمایة بموجب المادة الفلاحیةالطبیة 

الذي لا ها المادي توفر ركنإذا الغش  وعلیه تقوم جریمة .ع.ق .من 431 وأشمل من المادة

: إحدى الأفعال الایجابیة الواردة على المنتوجات المغشوشة والمتمثلة فيإلا بتحقق ی

 .3العرض، البیع، وكذلك في حالة القیام بتزویر منتجات أو عرض أو بیع منتوج خطیر

تزویر  خلالتوفر القصد الجنائي للمتدخل من في المتمثل المعنوي إضافة إلى ركنها 

ستهلاك، باعتبارها من الجرائم العمدیة، والتي تقتضي سوء نیة المنتوجات المعروضة للا

الواردة في نص '' ...یعلم أنه مزور أو فاسد... '':الفاعل، ویظهر ذلك من خلال العبارة

على ط قیامها یسلومتى تحقق قاضي الحكم من  .غ. ق. م. من قانون ح 70المادة 

إذا تسبب تشدد العقوبة و  ،ع. ق. من 431المقررة لها في نص المادة العقوبة المتدخل 

                                                             
الوجیز في القانون قیعة، سأحسن بو ، راجع ''صنع مادة مغشوشة، أو تعدیل مكوناتها العادیة'': یعرف الغش بأنه - 1

 سنة ، دار هومة،14ط ل، الجزء الاو  ،)خاصةالوال، والجرائم ، أمالأشخاص: الجرائم ضد(  الجزائري الخاص الجنائي

ینصب على سلعة معینة أو خدمة معینة، ویكون مخالفا كل فعل عمدي ایجابي ''  :كما یعرف بأنه . 430، ص2012

، راجع ''للقواعد المقررة في التشریع، أو في أصول البضاعة متى كان من شأنه أن ینال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها

 ىقتالملغ،  .ق. م .ح :ـق بالمتعل 09/03الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل القانون : مداخلة بعنوانفتیحة خالدي، 

  .12، المرجع السابق، ص النافسةو  حمایة المستهلك حول الوطني
بل استعملت  ،ع. ق. من 431لم تشمل على لفظ الغش كما ورد في المادة  ،المذكورة أعلاه 70أن المادة الملاحظ - 2

من خلال المادة التي تمت الإحالة علیها، حیث كان من  "الغش''في حین أن المشرع یقصد به  ''التزویر''مصطلح 

الواجب على المشرع استعمال لفظ الغش لأن هذا المصطلح هو الأنسب في مجال المنتوجات، في حین أن مصطلح 

  ...الإداریة والمالیة االتزویر فهو یصلح أكثر في مجال المستندات والأوراق بمختلف أنواعه
 .، المذكور سابقا09/03لقانون رقم من ا 70مضمون المادة  - 3



 والقضائیة في حمایة المستهلك الاستشاریةالأجهزة صلاحیات                            الفصل الثاني

128 

   

، أو مرض الأمن في مرض أو عجز عن العمل زامیةللإالمخالف المنتوج المغشوش أو 

  .1فاة المستهلكأو و بعاهة مستدیمة،  الإصابةفقدان عضو أو مزمن أو 

 جریمة منع أعوان الرقابة من أداء مهامهم -ج        

 الأفعالالجریمة في حیث تتمثل هذه  ،غ.ق .م .ح.قا. من 84المادة علیها نصت  

، اعتراض 2عدم السماح للأعوان بدخول المحلات وفحص الوثائقك المعرقلة لأعمال الرقابة،

وعلیه تكون العقوبة  3عاینة المباشرة أو الاقتطاعات وغیرها من الصور المعرقلةالقیام بالم

  .ع. ق. من 435طبقا لأحكام المادة من قبل القاضي،  المتدخلالمسلطة على 

 یةجریمة مخالفة التدابیر التحفظ -د        

المتدخل  إقدامریمة والمتمثلة في ع لقاضي الحكم، متى تحققت هذه الجخول المشر  

من عملیة العرض  اتم سحبه مؤقت ابقة أوإیداعه لضبط المط، أو تم ععلى بیع منتوج مشم

العقوبات المقررة لها في ، أو مخالفة إجراء التوقیف المؤقت للنشاط أن یسلط علیه للاستهلاك

   .غ. ق. م. ح. قا.من 79نص المادة 

  المستهلكالجرائم المعاقب علیها بقانون حمایة : ثانیا 

لواقعة على عاتق المتدخل خلال ا الالتزاماتلى تبیان حرص المشرع الجزائري ع 

السلع، عرضها، أو بیعها للمستهلك، وخول لقاضي الحكم سلطة ردع المتدخل  إنتاجیة عمل

حیث قوبة المقررة لها في هذا القانون ذلك بتوقیع العو  الالتزاماتبهذه  الإخلالفي حالة 

   4للاستهلاكالمعروضة  مخالفة إلزامیة سلامه المواد الغذائیة :في تتمثل هذه المخالفات

                                                             
 .المذكور أعلاه ،09/03من القانون رقم  83ع،  والمادة . ق. من 432ة المادراجع أحكام  - 1
 .القانون نفسمن  33،34ن یالمادتراجع  - 2
 .15فتیحة خالدي، المرجع السابق، ص  - 3
عملیة وضع المواد  فيیجب على كل متدخل ''  :على أنه ، المذكور أعلاه،09/03من القانون  4المادة  تنص -  4

من  5المادة  تنصكما '' لى ألا تضر بصحة المستهلكسلامة هذه المادة، والسهر ع إلزامیة احترامللاستهلاك،  الغذائیة

غیر مقبولة بالنظر إلى الصحة البشریة  بكمیةستهلاك، تحتوي على ملوث ائیة للإذیمنع وضع مواد غ" :بأنه القانون نفسه

 ."بالجانب السام له فیما یتعلق وخاصةوالحیوانیة 
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  .2مخالفة إلزامیة أمن المنتوج ،1النظافةشروط  احترام إلزامیةمخالفة 

من الالتزامات الواردة في هذا القانون قد  التزاموالملاحظ أن مخالفة المتدخل لأي         

فمن یخالف  الأمن،یتمثل في  بذاته قائم التزامیمكن القول بتوفر  لاإذ یمس بأمن المستهلك، 

   .من أمن المنتوج الانتقاصمثلا یؤدي إلى  بالإعلامالالتزام 

عدم توفر المتدخل على شهادة مطابقة ، 3المسبقةالذاتیة إلزامیة الرقابة مخالفة         

مخالفة و ، الالتزام ن هذاتدخلین یتجاوزو الم معظموالملاحظ أن المنتوج أو الترخیص للإنتاج، 

 7بإعلام المستهلك الالتزاممخالفة ، 6وخدمة ما بعد البیع ،5، تجربته4إلزامیة ضمان المنتوج

التي تضمن سلامة إرادة المستهلك الواقعة عل عاتق المتدخل و  الالتزاماتمن أهم والذي یعد 

كانت متى تقوم  والتي  الاستهلاكيالقرض  التزامات مخالفة ،وصحته وأمنه ومصالحه

یخص شفافیة العرض المسبق،  لا تستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك، فیماعروض ال

المتدخل  ارتكابفمتى ثبت للقاضي ، 8دیدهجال تس، وكذلك آالالتزام، مدة ونه، مضمطبیعیته

 82إلى  71ة لها ضمن المواد منالمقرر العقوبة المتدخل لإحدى هذه المخالفات یسلط علیه 

    .غ. ق. م. ح. قا. من

قوبة الجزائیة التي یحكم بها قاضي الحكم لردع أنه إلى جانب الع الإشارةوتجدر         

علیه، فإنه متى تأسس  الالتزامات المترتبة بإحدى إخلالهالمتدخل جزاء إضراره بالمستهلك أو 

المستهلك كطرف مدني أمام القاضي الجزائي مطالبا بالتعویض عن الضرر الذي لحقه، وتم 

                                                             
 .،السابق الذكر09/03 من القانون 7 ،6المادتین  راجع أحكام - 1
، ستهلاكللاالمنتوج الذي یضعه أمن  إلزامیة حتراماخل یتعین على كل متد'' : هأنب نفسه من القانون 10المادة  تنص - 2

توقع استعماله عند  ىخر ثیر المنتوج على المنتوجات الأتأ .ما یخص ممیزاته وتركیبته وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته في

أو المعلومات  الإرشاداتذا كو  وإتلافهعرض المنتوج ووسمه والتعلیمات المحتملة الخاصة باستعماله  .مع هذه المنتوجات

 .''الأطفالاستعمال المنتوج، خاصة نتیجة الصادرة عن المنتج فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم 
 .من القانون نفسه 12المادة راجع  - 3
 .نفسهمن القانون  13رقم المادة  راجع  - 4
 .من القانون نفسه 15المادة  لتزامالا اذهعلى  راجع- 5
  .من القانون نفسه 16الالتزام المادة راجع على هذا - 6
  .من القانون نفسه 17،18ن یتالمادراجع  - 7

 .من القانون نفسه 20المادة راجع  - 8
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تعویض  تقریرفي  ان للقاضي دور المستهلك، فإقانون حمایة إدانة المتدخل لمخالفته أحكام 

  .مناسب

ا لم یسبق إذ ،تأسس كطرف مدني أثناء المحاكمةكما یحق لجمعیات حمایة المستهلكین أن ت

تعویض ما وهذا للمطالبة ب ،و قاضي التحقیقأمام وكیل الجمهوریة أ بشكوىلها وأن تدخلت 

          .1بالمصلحة المشتركة للمستهلكین یكون قد لحقها من ضرر مادي أو معنوي نتیجة المساس

تأسیس أمام القاضي الجزائي ال .م. ح. ج .قتضي من المستهلك أووإذا كانت المصلحة ت

عن ذلك والتوجه  الاستغناءا ملا أنه یجوز لهإلوقت، ربحا لتعویض الكطرف مدني للمطالبة ب

  .الخیار في ذلكأن لهما  باعتبارإلى القاضي المدني بموجب دعوى تعویض 

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .من نفس القانون 23المادة  - 1
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  الفصل الثاني ملخص         

واختلافها من جوانب متعددة  ،تعددت الأجهزة الاستشاریة بین قانونیة وتقنیة  

وبالخصوص من حیث طریقة تدخلها وكذلك من حیث طبیعة الرقابة التي تؤدیها، إلا أنها 

تشترك  من حیث تواجد ممثلین عن المستهلك ضمن تشكیلاتها، كما أنها تشترك من حیث 

وإنما الهدف الأساسي من تواجدها وهو حمایة المستهلكین، وإن كان ذلك لیس بصفة مباشرة 

یتحقق بحمایة الاقتصاد الوطني، مما یترتب عنه ضمان صحة وسلامة المستهلكین وتحسین 

  .مستواهم  المعیشي

غیر أنه مهما قدمت هذه الأجهزة من حمایة للمستهلكین فإن ذلك لا یغني عن         

              .  تدخل الجهات القضائیة، نظرا لعدم احترام المتدخلین للالتزامات المترتبة علیهم
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 خاتمةال

یمكننا القول بأن المشرع الجزائري وفر إطارا تشریعیا  من خلال هذه الدراسة 

بتعزیزها لنظام  ،وتنظیمیا مهما تمكنت من خلاله الدولة من توفیر حمایة خاصة للمستهلك

حیث تمارس نظامها ساسیة التي تسعى لتكریسها قانونا، الوقایة التي تعد من الأهداف الأ

جات والخدمات لمنع المساس بالمستهلكین عند لمراقبة المنتالوقائي من خلال عدة أجهزة 

  . تعاملهم مع المتدخلین

جمعیات حمایة الإداریة، الاستشاریة والقضائیة، إضافة إلى  الأجهزة وهي  

 خولها المشرع صلاحیة الإعلام والتوعیة، تمثیل المستهلكین والدفاع عنهم التي  المستهلكین

منح المشرع للأجهزة السابق ذكرها صلاحیات تختلف بحسب طبیعة كل كما  أمام القضاء،

 التدخل میدانیا من أجلالحق في لأعوان الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك جهاز فنجد أن 

زمة الإجراءات والتدابیر اللا وإتخاد، البحث عن المخالفات التي تشكل خطرا على المستهلك

  .في سبیل حمایته

تتمتع الأجهزة الاستشاریة بصلاحیات واسعة، فنجد مثلا الأجهزة الاستشاریة كما   

طنیة القانونیة والمتمثلة في المجلس الوطني لحمایة المستهلكین، یساهم في وضع السیاسة الو 

من خلال تقدیم الآراء والاقتراحات والمساهمة في وضع  ،المتعلقة بمجال حمایة المستهلك

كذلك  .المساعدة لجمعیات حمایة المستهلكتقدیم  ،النصوص القانونیة وتحسیس المستهلكین

أجهزة التقییس التي تتمتع بصلاحیة وضع السیاسة الوطنیة للتقییس والإشراف علیها ویتجلى 

خلال القوانین والمراسیم التنفیذیة والقرارات الوزاریة الصادرة في هذا الشأن، والتي ذلك من 

جات من قبل المتدخلین في مجال المنت تحدد المقاییس والمواصفات الواجب الالتزام بها

والخدمات المستوردة والمحلیة، ومن ضمن هذه الأجهزة كذلك المركز الوطني لمراقبة النوعیة 

المستهلكین ومساعدة یشرف على مخابر تحلیل النوعیة كما یساهم في تحسیس والرزم الذي 

  .قتراح النصوص القانونیة في مجال اختصاصهالجمعیات وا
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بالإضافة إلى الأجهزة الاستشاریة القانونیة، نجد الأجهزة الاستشاریة التقنیة والمتمثلة         

أجل التأكد من  من قبل أعوان الإدارة منفي المخابر، التي تتولى تحلیل العینات المقتطعة 

كما نجد مجلس المنافسة الذي یتمتع بصلاحیة  جات للمقاییس الوطنیة،مدى مطابقة المنت

یلجأ إلیها المتدخلون من  مراقبة الأسواق حمایة للمستهلك من الممارسات الاحتكاریة التي قد

  .أجل تحقیق أرباح طائلة على حساب المستهلكین

أما إذا عجزت هذه الأجهزة السابق ذكرها عن إیقاف هذه التجاوزات، وتضرر          

  .المستهلك في جسده أو مصالحه المادیة تتدخل الهیئات القضائیة لقمع المتدخل

 یمكن وبالرغم من الدور الذي تؤدیه هذه الأجهزة في حمایة المستهلك إلا أنه لا        

سندة إلیها، كما لا یمكن الحكم علیها بالفشل بالنظر إلى لمهام المالقول بنجاحها في أدائها ل

 : العوائق التي تعترضها في أداء مهامها، ومن خلال ما سبق ذكره توصلنا إلى النتائج التالیة

نفسه، إذ یجب علیه أن إن مسؤولیة حمایة المستهلك تقع بالدرجة الأولى على المستهلك  -

 .ابة أن توفر له الحمایة الكافیةیع أجهزة الرق، وإن لم یكن كذلك فلن تستطیكون واعیا

إن ضعف مردود الجمعیات یرجع إلى قلة الوعي لدى المستهلكین وهو ما یترجم من  -

 .خلال عدم الاستجابة إلى الحملات التحسیسیة التي تقوم بها وإن كانت محتشمة

 .نقص عدد الجمعیات -

 .المكلفة بحمایة المستهلكنقص الوسائل المادیة والبشریة الممنوحة للأجهزة  -

 .انعدام المجلس الوطني لحمایة المستهلكین على أرض الواقع -

 .عدم تفعیل مجلس المنافسة -

 .ضعف التغطیة التي توفرها مخابر تحلیل النوعیة وقمع الغش -

 .بأمن المستهلكتمس انعدام قضاء متخصص بالجرائم التي  -

ضعف الحمایة التي تقدمها هذه الأجهزة في مجال الاستهلاك الإلیكتروني وخلو القانون  -

 .من أحكام في هذا الشأن 09/03
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یمكن التنویه ببعض الاقتراحات لعلها تجد صدى لتفعیل دور  وعلى هذا الأساس        

  :أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك

وزارة خاصة تتكفل بحمایته، بعیدا عن إدماج یستحسن إسناد مهمة حمایة المستهلك إلى  -

 .شؤونه بوزارة التجارة التي تغلب فیها حتما المصالح الاقتصادیة على الالتزام بحمایته

تفعیل نشاط جمعیات حمایة المستهلكین وترقیتها، من خلال توفیر الدعم المالي ومنحها  -

 .المعاینات المیدانیةستعانة بالقوة العمومیة أثناء مقرات، وتمكینها من حق الا

 .تدعیم أعوان الرقابة وقمع الغش وتجهیزهم بأحسن الوسائل المادیة والبشریة المتخصصة -

 .استحداث أجهزة متخصصة لحمایة المستهلك الإلیكتروني -

 .توفیر عدد كاف من مخابر تحلیل النوعیة وقمع الغش -

 .تنصیب المجلس الوطني لحمایة المستهلك وتفعیله -

 .المنافسة على أرض الواقعتفعیل مجلس  -

إحداث أقطاب متخصصة بجرائم الاستهلاك على مستوى المحاكم من أجل تجنب طول  -

 .إجراءات القضاء العادي

 



135 

 

  المراجعالمصادر و قائمة 

  باللغة العربیة :أولا

  القرآن الكریم  

 المجلد الثاني، الجزء الثاني، د ط، دار إحیاء التراث العربي، د ت ،ابن ماجة نسن ،

  .728ص 

  التشریع  - أ

  الدستور - 1

 .المعدل والمتمم 1996 نوفمبر 28 دستور -

  النصوص القانونیة –2

المتعلق بالبلدیة ، ج ر   2011جوان  22المؤرخ في  11/10رقم العضوي القانون  -

 .2011جویلیة  3، الصادرة بتاریخ 37عدد 

، المتعلق بالإعلام ، ج ر، عدد 2012جانفي  12المؤرخ في  12/05القانون رقم  -

 .2012جانفي  15، المؤرخة في 2

، ج ر لمتعلق بالولایة، ا2012 فیفري 21المؤرخ في  12/07القانون العضوي رقم  -

  2012فیفري  29الصادرة في  12عدد 

، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966جوان  8المؤرخ في  156/  66الأمر رقم  -

  .1966جویلیة  10الصادرة في  48والمتمم، ج ر، العدد، 

ن القانون المدني المعدل ، المتضم1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  -

 .مموالمت

التجاري المعدل ، المتضمن القانون 1975سبتمر26، المؤرخ في  75/59الأمر  -

 والمتمم

المعدل والمتمم، ج ر  1979جویلیة  21، المؤرخ في 79/07قانون الجمارك رقم  -

  .1979جویلیة  24، الصادرة في 30عدد 

 1987جویلیة  21، المؤرخ في 1987جویلیة  21رخ فيالمؤ  87/15القانون رقم  -

، الصادرة  31، ج ر، العدد 90/31الملغى بموجب القانون رقم و  المتعلق بالجمعیات

 .1987جویلیة  29في 
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المتعلق بنشاطات الطب البیطري  1988جانفي  26المؤرخ في  88/08القانون  -

 .1988جانفي  27، الصادرة في 04وحمایة الصحة الحیوانیة،  ج ر، عدد 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  1989فیفري  7المؤرخ في  89/02القانون رقم  -

فیفري  8، الصادرة في 6، ج ر، العدد 09/03الملغى بموجب القانون  المستهلك

1989. 

، ج ر، الملغى ، المتعلق بالأسعار1989جویلیة  05المؤرخ في  89/12القانون رقم  -

 .1989جویلیة  19،الصادرة في 29عدد 

الملغى و  المتعلق بالجمعیات 1990دیسمبر 4المؤرخ في  90/31القانون رقم  -

 .1990دیسمبر  25، الصادرة في 53، ج ر، العدد 12/06بموجب القانون رقم 

الملغى و  المتعلق بالمنافسة 1995جانفي  25، المؤرخ في 95/06رقم القانون   -

 .1995فیفري  22الصادرة في ، 9، ج ر، عدد 03/03رقم بموجب القانون 

المنافسة، ج ر، عدد المتعلق ب، 2003جوان  19المؤرخ في  03/03رقم  قانونال -

 .2003جویلیة  20، مؤرخة في 43

، المتعلق بالعلامات ، ج ر، عدد 2003جویلیة  19المؤرخ في ،03/06القانون  -

 .2003جویلیة  23، الصادرة في 44

، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان  26المؤرخ في 04/02القانون رقم  -

 .2004جوان  27، الصادرة في 41الممارسات التجاریة ج ر، عدد

الذي ألغى القانون  2004جوان  23، المتعلق بالتقییس، المؤرخ في 04/04القانون  -

 .2004جوان 27، الصادرة في 41السابق له، ج ر، العدد 89/23رقم 

، المتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008، المؤرخ في 08/09القانون رقم  -

 .2008أفریل 23، الصادرة في 21المدنیة والإداریة ، ج ر، عدد 

، ج 03/03عدل والمتمم للقانون الم 2008جوان  25ي ، المؤرخ ف08/12القانون  -

 . 2008جویلیة  2، الصادرة في 36ر، عدد 

ایة المستهلك وقمع المتعلق بحم 2009فیفري  25المؤرخ في  09/03القانون رقم  -

 .2009مارس  8، الصادرة  15الغش ، ج ر ، العدد 

، ج ر، العدد ، المتعلق بالجمعیات2012جانفي  12المؤرخ في  12/06القانون رقم  -

  .2012جانفي  15الصادرة في  2
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  النصوص التنظیمیة –3

الداخلي ، المحدد للنظام 1996جانقي  17، المؤرخ في 96/44المرسوم الرئاسي رقم  -

 .1996جانفي  21، الصادرة في 5لمجلس المنافسة، ج ر، عدد 

، المتعلق بإنشاء 1987جوان  30، المؤرخ في 87/146المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1987جویلیة  01، الصادرة في 27المكاتب البلدیة للنظافة، ج ر، عدد 

اء المركز ، المتضمن إنش1989أوت  8المؤرخ في  89/147المرسوم التنفیذي رقم  -

، الصادرة 33ج ر، العدد الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه المعدل والمتمم، 

 .1989أوت  9في 

المتعلق بمراقبة الجودة ، 1990جانفي 30المؤرخ في  ،90/39المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1990جانفي 30الصادرة في 05، عدد والنوعیة وقمع الغش المعدل والمتمم، ج ر

،  المتعلق بضمان 1990سبتمبر  15، المؤرخ في 90/266المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1990سبتمبر  19، الصادرة في 40المنتوجات والخدمات، ج ر، العدد 

المتعلق بمخابر تحلیل  1991جوان  01المؤرخ في  ،91/192المرسوم التنفیذي رقم  -

، 27الجریدة الرسمیة، عدد  النوعیة والذي یحدد شروط فتحها واعتمادها وتصنیفها

 .1991جوان  2ة في ر الصاد

المتعلق بإنشاء  ،1991نوفمبر  16المؤرخ في  ،91/452المرسوم التنفیذي رقم  -

نوفمبر  20الصادرة في  59المفتشیات البیطریة في المراكز الحدودیة، ج ر، عدد 

1991. 

المتعلق بالرخصة ، 1992أفریل  2المؤرخ في ، 92/42المرسوم التنفیذي رقم  -

، الصادرة في 9را خاصا، ج ر، عدد المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خط

 .1992فیفري  5

، المتعلق برقابة مطابقة 1992فیفري  2، المؤرخ في 92/65المرسوم التنفیذي رقم  -

  .1992فیفري  19، الصادرة في 13المواد المنتجة محلیا والمستوردة، ج ر، عدد 

،المتعلق بالمجلس 1992جویلیة  6،المؤرخ في  92/272رسوم التنفیذي رقم الم -

 .1992جویلیة  8الوطني لحمایة المستهلكین، ج ر، الصادرة في 
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، الصادرة 9، ج ر، عدد 1993فیفري  6، المؤرخ في 93/47المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1993فیفري  9في 

المعدل للمرسوم ،1995نفيجا 28، المؤرخ في 95/39بالمرسوم التنفیذي رقم  -

 .1995فیفري  8، الصادرة في 6، ج ر، عدد 92/42رقم  التنفیذي

، المتضمن إنشاء 1996أكتوبر  19المؤرخ في  ،96/355المرسوم التنفیذي رقم  -

، الصادرة في 62شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة المعدل والمتمم، ج ر، العدد 

  .1996أكتوبر  20

، یحدد شروط وكیفیات 1997جانفي  14، المؤرخ في 97/37التنفیذي رقم  المرسوم  -

صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها وإستیرادها وتسویقها في السوق 

 .1997جانفي  15، الصادرة بتاریخ 4الوطنیة، ج ر، عدد 

یة من ، المتعلق بالوقا1997دیسمبر 21، المؤرخ في 97/494المرسوم التنفیذي رقم  -

دیسمبر  24، الصادر في 85الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب، ج ر، عدد 

1997. 

، المتضمن إنشاء المعهد 1998فیفري  21المؤرخ في  98/68المرسوم التنفیذي رقم  -

، الصادرة 11ر، عدد .الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه الأساسي، ح

 .1998مارس  1في 

،  المتضمن إنشاء 1998فیفري  21، المؤرخ في  98/69المرسوم التنفیذي رقم  -

 1، الصادرة في 11عدد ج ر،المعهد الجزائري للتقییس ویحدد قانونه الأساسي، 

 .1998مارس 

،المعدل والمتمم 2001أكتوبر  16، المؤرخ في 01/315لتنفیذي رقم المرسوم ا -

 .2001أكتوبر  21، الصادرة في  61دد ، ج ر ، الع90/39للمرسوم التنفیذي رقم

، المحدد لشروط ممارسة 2001جوان  6، المؤرخ في 01/145المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2001جوان  10، الصادرة في 32نشاط الخباز والحلواني وكیفیاتها، ج ر، العدد 

 85المحدد لصلاحیات وزیر التجارة، ج ر ، عدد  ،02/453المرسوم التنفیذي  -

 .2002دیسمبر  22في الصادرة 
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 تنظیم المتضمن ،2002 دیسمبر 21 في المؤرخ ،02/454 رقم التنفیذي المرسوم -

 .2002 دیسمبر 22 في الصادرة ،85 عدد ر، ،ج التجارة وزارة في المركزیة الإدارة

، 89/147، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 03/318المرسوم التنفیذي رقم   -

 .2003أكتوبر  05في  ، الصادرة59عدد  ج ر

، المحدد لشروط  2005دیسمبر  10، المؤرخ في 05/467المرسوم التنفیذي رقم  -

 80مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر، عدد 

 .2005دیسمبر  11الصادرة في 

، المتعلق بتنظیم 2005دیسمبر 10، المؤرخ في 05/464المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2005دیسمبر  11، الصادرة في 80لتقییس وسیره ، ج ر، عدد ا

 للمرسوم المعدل ،2008 أوت 19في المؤرخ ،08/266 رقم التنفیذي المرسوم -

 .2008 أوت 24 في الصادرة ،48 عدد ر، ،ج 02/454 رقم التنفیذي

، المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على 09/415المرسوم التنفیذي رقم  -

دیسمبر  16الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، المؤرخ في 

 .2009دیسمبر 20، الصادرة في 75، ج ر، عدد 2009

 ج ر، 97/37التنفیذي ، المعدل والمتمم للمرسوم10/114المرسوم التنفیذي رقم   -

 .21/04/2010، الصادرة في 26عدد 

 بتنظیم المتعلق ، 2011 جانفي20 في المؤرخ ،11/09 رقم التنفیذي المرسوم -

 الصادرة ،4 ر،عدد ج  ،وعملها وصلاحیاتها التجارة وزارة في الخارجیة المصالح

 .2011 جانفي 23 في

د لتنظیم المحد ،2011جویلیة  10المؤرخ في ، 11/241المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 2011جویلیة  13، الصادرة في 39عدد  ،ر مجلس المنافسة وسیره، ج

، المتعلق بالقواعد المطبقة 2012ماي  06، المؤرخ في  12/203المرسوم التنفیذي  -

 .2012ماي  9الصادرة في  28في مجال أمن المنتوجات ، ج ر، عدد 

المحدد لتكوین  ،2012أكتوبر  3المؤرخ في  ،12/355المرسوم التنفیذي رقم  -

، الصادرة في  56، ج ر ، عدد  اختصاصاتهیة المستهلكین و مجلس الوطني لحماال

 .2012أكثوبر  11
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، المتعلق بضمان 2013سبتمبر  26، المؤرخ في 13/327المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2013أكتوبر  1، الصادرة في 49السلع حیز التنفیذ الجریدة الرسمیة، العدد 

، المعدل والمتمم للمرسوم 2015مارس 8، المؤرخ في 15/79رقم  التنفیذيالمرسوم  -

    .2015مارس  11الصادرة في  13، ج ر، 11/241م التنفیذي رق

  القرارات الوزاریة - ب 

المحدد لشروط منح علامات المطابقة  ،1996جوان  23القرار الوزاري الصادر في  -

 .للمواصفات الوطنیة

، المتضمن المواصفات الخاصة 1997ماي  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 . 1997أوت  20الصادرة في  55بالسمید، السكر، الحلیب، ج ر، عدد 

، المتضمن المواصفات  التقنیة 2003جوان  4القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 .2003جوان  15في  ، الصادرة40والقوانین المطبقة على الاسمنت، ج ر، عدد 

الذي یجعل منهاج معایرة وتحضیر العینة  2005دیسمبر  25القرار المؤرخ في  -

أفریل  26، الصادرة في 27لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمیة إجباریا، ج ر، العدد 

2006  . 

، الذي یحدد مدة الضمان 2014دیسمبر  14القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  -

  . 2015جانفي   27، الصادرة في03عة، ج ر، عدد حسب طبیعة السل

  الكتب -ج 

الفساد، المال : جرائم(أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،   .1

 .2010 سنة ، الجزء الثاني، الطبعة العاشرة، دار هومه،)والأعمال، التزویر

والشریعة ي والفرنسي أحمد  محمود خلف، الحمایة الجنائیة في القانون المصر   .2

 .2005، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة )دراسة مقارنة (الإسلامیة 

أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل عدم الإخلال بالأسعار  .3

 .2008، دار الجامعة الجدیدة، سنة الاحتكاروحمایة المنافسة ومنع 

لك من عیوب المنتجات الصناعیة  جبار محمود مشاقبة، الحمایة المدنیة لمسته  .4

 .2012، سنة الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن) دراسة مقارنة(
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جلول شاهین حصني، الحمایة الجزائریة للمستهلك، الطبعة الأولى، المؤسسة   .5

 .2009 ، سنةالحدیثة للكتاب، لبنان

، )عقد البیع(الجزائري خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني   .6

 .2005الجزء الرابع، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 

 ي الفقه الإسلامي، مطبعة الأمانةرمضان سعید الشرنباصي، حمایة المستهلك ف  .7

  .ه1404الإسكندریة، سنة 

، سنة زهیة سي یوسف حوریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة، الجزائر  .8

2009. 

هومة، سنة  دار ،)دراسة مقارنة(زهیة سي یوسف حوریة، الواضح في عقد البیع   .9

2012. 

 انین المدنیة ولاتفاقیات الدولیةسالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة المنتج في القو  .10

 .2008الطبعة الأولى، دار النشر والتوزیع، عمان، سنة 

دراسة في القانون المدني (القانونیة للمستهلك عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة  .11

 الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة ودار) والمقارن

 .2002 سنة

 عبد الحمید الشواربي، جرائم الغش والتدلیس، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة .12

1998 . 

 ات الجزائیة، دار الهدى، الجزائرالاجراءعبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون .13

 .2010 سنة

، الطبعة )التحري والتحقیق(االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبد .14

 .2011الثانیة، دار هومة، الجزائر،

 ، الطبعة الأول)دراسة مقارنة (ك عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهل .15

 .2007یة ، سنة منشورات الحلبي الحقوق

 ، الطبعة الثانیة، موفم للنشر)ض الفعل المستحق التعوی( لإلتزامات اعلى فیلا لي،  .16

 .2007الجزائر، سنة 

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها  .17

 .ت  في التشریع الجزائري،  دار الهدى عین ملیة، د
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مصادر الالتزام في القانون المدني ( النظریة العامة للالتزام علي علي سلیمان، .18

 .2003، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة )الجزائري

علي فاتك، حمایة المستهلك وتأثیر المنافسة علي ضمان سلامة المنتج، الطبعة  .19

 .2013الأولى، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، سنة 

حمایة في قانون العقوبات  الاقتصادیة و محمد جعفر، المبادئ الأساسیة  علي  .20

  ،عیة  للدراسات  والنشر والتوزیعالطبعة  الأولى،  المؤسسة  الجام المستهلك، 

 .2009 ، سنةلبنان

عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة الجزائر، د  .21

 .ت

 مستهلك، منشورات الحلبي الحقوقیةالوجیز في قانون حمایة الفاتن حسین حوى،  .22

 .2012سنة 

 ، دار الفكر الجامعي)اسة مقارنة در ( فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك  .23

 .2015 ، سنةالإسكندریة

، ابن خلدون للنشر 20فرحة زراوري الواسعة، الكامل في القانون التجاري، الطبعة  .24

 .والتوزیع، د ت

 كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستهلك الإلیكتروني، دار الجامعة الجدیدة، .25

 .2012الإسكندریة، مصر، سنة 

 ارن، دار الكتاب الحدیث، القاهرةمحمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المق .26

 .2006سنة 

 حمایة المستهلك ، الطبعة الأولى مصطفى أحمد أبو عمر ، موجز أحكام قانون  .27

 .2011نشورات الحلبي الحقوقیة م

بإعلام المستهلك عن المنتجات ، دار الجامعة  الالتزاممنى أبو بكر الصدیق ،  .28

 .2013الجدیدة الإسكندریة، سنة 

هاني دویدار، القانون التجاري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، سنة  .29

2008. 

 ،القانون الجزائري، د ط، دار بلقیسولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في  .30

  .د ت
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  الرسائل والمذكرات - د

  الرسائل - 1

رسالة دكتوراه، كلیة  مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،جلال مسعد،  -

 .2012مري تیزي وزو، سنة المناقشة الحقوق، جامعة ملود مع

 )دراسة مقارنة (المنتوجات ان في حساني علي، الإطار القانوني للإلتزام بالضم -

 یة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسانرسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

2012. 

دراسة (الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  ،كتو محمد الشریف -

معمري، تیزي وزو، سنة المناقشة ملود ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة )مقارنة

2005. 

، رسالة )دراسة مقارنة(یورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي  -

المناقشة  كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، سنة ،دكتوراه

2011.  

  المذكرات – 2

الحقوق أرزقي زویبر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر، كلیة  -

 .2014والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة المناقشة 

، مذكرة )دور و فعالیة (بن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلك في الجزائر -

 .2013ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة الناقشة 

 التشریع الجزائري، مذكرة ماجستر جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في -

 .2002كلیة الحقوق، بن عكنون ،الجزائر سنة المناقشة 

حملاجي جمال، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري  -

 امعة أحمد مقرةمذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، ج والفرنسي،

 .2006بومرداس، سنة المناقشة 

مایلیة سمیرة، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستیر، كلیة خ -

 .2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري، تیزي وزو، سنة 
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 للمواصفات القانونیة والتنظیمیة ركاي غنیمة، الإلتزام بمطابقة المنتوجات والخدمات -

 .2005ة مذكرة ماجستر، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، سن

 .ق .م .ح .شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون -

 غ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

المتعلق بحمایة  09/03صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  -

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، سنة المناقشة المستهلك وقمع الغش، مذكرة 

2014. 

، مذكرة ماجستیر ) دراسة مقارنة (قني سعدیة ، جرائم الإضرار بمصالح المستهلك  -

 .2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، سنة 

، كلیة كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة ماجستر -

  .2009الحقوق، جامعة أحمد مقرة، بومرداس، سنة 

لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون  -

المنافسة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري تبزي 

 .2012وزو سنة المناقشة 

للمستهلك من جودة المنتوج والخدمة، مذكرة مركب حفیزة، الحمایة التشریعیة  -

 .2001كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، سنة المناقشة  ،ریماجست

والأمر رقم  95/06نبیل ناصري، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -

 مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ملود معمري تیزي وزو، سنة المناقشة 03/03

2004.   

  المقالات -ه

تحدید الأسعار  اتفاقأحمد عبد الرحمان الملحم،  التقید الأفقي مع التركیز على  -

  .1995، سنة 4العدد جامعة الكویت، مجلة الحقوق، 

جمال النكاس، حمایة المستهلك وأثرها على النظریة العامة للعقد في القانون  -

، سنة  2الكویت، العدد ، كلیة الحقوق، جامعة الكویتي، مجلة الحقوق الكویتیة، 

 .47، ص1989
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زهیة سي یوسف، الرقابة عن طریق جمعیات حمایة المستهلك، مجلة البحوث  -

والدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، عدد 

 .2012الثاني، جانفي 

 لدىطارق الخیر، حمایة المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي  -

 .2001العدد الأول، سوریا، سنة  17مجلد المواطن السوري، مجلة جامعة دمشق،

، الجزائر، لسنة 50، العدد مجلة الشرطةفاروق جوزي، الشرطة العلمیة والتقنیة،  -

2003. 

محمد أمزیان أوشارف، دور مخبر الشرطة العلمیة في حمایة المستهلك، مجلة  -

 .1989، لسنة 42 الشرطة، العدد

 غیر الحكومیة في حمایة المستهلك محمود عبد العال، دور المنظمات مصطفى -

  .، د ت4مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، كلیة الحقوق جامعة الشلف، عدد 

الممارسات الاحتكاریة في ظل  منصوري الزین، دور الدولة في تنظیم النافسة ومنع -

، كلیة 22اقتصاد السوق، حالة الجزائر، مجلة الأبحاث الاقتصادیة والإداریة، العدد 

 .2012والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، سنة  الاقتصادیةالعلوم 

الهیثم عمر سلیم، حمایة المستهلك من الممارسات الاحتكام المؤدیة إلى الإذعان  -
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 .2008أفریل  14 ،13الجامعي، الوادي، یومي 

جمعیات حمایة المستهلك وترشید الاستهلاك لدى : مداخلة بعنوانعنابي بن عیسى،  -

 الانفتاحالمستهلك الجزائري، الملتقى الوطني الأول حول حمایة المستهلك في ظل 

 13لمركز الجامعي، الوادي، یومي معهد العلوم القانونیة و الإداریة، ا الاقتصادي

 .2008أفریل  14

المحلیة في حمایة لمستهلك، دور الإدارة : بعنوان 20عیشة بوزیدي، المداخلة رقم -

الملتقى الوطني الخامس لحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة یحیى فارس 

 .2012ماي  17 16بالمدیة، یومي 

مدى فعالیة مجلس المنافسة في الجزائر، الملتقى : مداخلة بعنوانكایس شریف،  -

رحمان میرة الوطني حول حمایة المستهلك والمنافسة كلیة الحقوق، جامعة عبد ال

 .2009نوفمبر  18 17بجایة، یومي 
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